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ما أتاني  والشكر علىالحمد  لمقامي،بسم الله أبدأ كلامي الذي بفضله وصلت   

 أهدي هذا العمل 

من سار على  وعلمتني أنإلى روح الشخص الذي غرس بداخلي بذور المبادئ 

 الدرب وصل " أمي الغالية " 

أبي العزيز"  الحياة "من علمني أن العلم هو مفتاح الفرج الذي كان سندا لي في  الى  

خطاهم:سدد الله  وإلى إخوتي  

 وإلى جميع أصدقائي وزملائي بالكلية

 

                 

 بوجمعة عمار  -

 خليفة محمد تميم  -



 وعرفانشكر 
 

لعلم ا والتشبه بأهلأن هداني لسلوك طريق البحث  وجل علىفالشكر أولا لله عز 

 .وبينهم مفاوزبيني  وإن كان

المشرف على هذا البحث  الفاضلومعلمي الكريم  يكما أخص بالشكر أستاذ

ما  وجهني إلىي قراءة كل ما أكتب ثم على حريصا فقد كان مبروك،رايس  الدكتور:

 .وخالص الدعاءمني وافر الثناء  ه، فلإشارةوألطف يرى بأرق عبارة 

قدم لي فائدة أو أعانني بمرجع،  وكل من وكل الزملاءكما أشكر السادة الأساتذة      

 عملهم في ميزان حسناتهم. وأن يجعلأسأل الله أن يجزيهم عني خيرا 
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  :الدراسةملخص 

 .والاجتماعية الاقتصادية التنمية وتحقيق للدولة المالي التخطيط في حاسمًا دوراً تلعب العامة الميزانية إعداد عملية ان

 ةحساس عملية هي ،وبالتالي العامة الميزانية اعداد عملية في 18-15 العضوي قانون استحدثت التي الجزائر في وخاصة
 والتشريعات بالقوانين الالتزام يتطلب الاخير هذا ،18-15 الجديد القانون الى 84 -17 القانون من لانتقال ومهمة

 لاعداد دالجدي القانون هذا سياق في عديدة تحديات العامة الميزانية إعداد عملية تواجه الجزائر، ان الا ، بها، المعمول
 هذا للتعزيز القانونية والأسس المهنية المعايير إلى العملية هذه تستند أن يجب تجريبية، مرحلة في ومازال امة،الع الميزانية
 . الواقع ارض على وتطبيقه القانون

 

  17-84القانون  للدولة،إعداد الميزانية العامة  المفتاحية:الكلمات 

 

Abstract : 

The process of preparing the public budget plays a crucial role in the state's 

financial planning and economic and social development. 

Particularly in Algeria, which has introduced the organic law 15-18 in the 

process of preparing the public budget, and is therefore a sensitive and important 

process of transition from the 17- 84 law to the new law 15.18, the latter 

requires adherence to the laws and legislation in force. However, Algeria faces 

many challenges in the context of this new law to prepare the public budget. 

Pilot phase, this process must be based on professional standards and legal bases 

for strengthening this law and its application on the ground. 

 

Keywords: Preparation of the State's general budget, Law 84-17 
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 مقدمـــــــة :

 تهدف عملية إنها. ةدول لكل الأهمية بالغ أمراً العامة الميزانية إعداد تعد العالم، يشهده الذي السريع والمالي الاقتصادي التطور ظل في
 الميزانية تضع كدولة  لجزائرا تبرز السياق، هذا وفي. الشاملة والتنمية المالية الاستدامة تحقيق على يساعد واقتصادي مالي توازن توفير إلى

 .لتنمويةا أهدافها وتحقق الحكومة رؤية تعكس ومتوازنة قوية ميزانية لإعداد تسعى حيث الوطنية، أجندتها صلب في العامة

-18 رقم العضوي القانون على بناءً  العامة، الميزانية وإعداد تخطيط على قصوى أهمية تضع التي والأفريقية العربية الدول من الجزائر تعد
. البلاد في العامة يةالميزان إعداد عملية في بها الالتزام يجب التي والمتطلبات الإجراءات تحدد أساسية قانونية أداة يعد القانون هذا. 15
 .والإيرادات لعامةا النفقات في الجيد والتحكم مستدام مالي توازن تحقيق إلى وتهدف والمساءلة الشفافية على تعتمد عملية إنها

 قد. العملية هذه في ومةالحك تواجهها التي التحديات على الضوء تسليط يتطلب الجزائر في العامة الميزانية إعداد واقع وتحليل فهم إن
.  الحكومية للإيرادات يًارئيس مصدراً تشكل التي والغاز النفط أسعار تقلبات مثل المتغيرة، الاقتصادية العوامل التحديات هذه تتضمن

 .المختلفة لقطاعاتا بين التوازن وتحقيق المجتمع احتياجات تلبية ضرورة مثل والاجتماعية، السياسية التحديات تتضمن قد كما

 الشاملة التنمية قيقتح في تسهم مناسبة مالية سياسات وتبتكر بحكمة التحديات هذه تواجه أن الجزائرية الحكومة على يتعين لذا،
 المالية، الموارد إدارة في ةوالمساءل الشفافية تعزيز الحكومية، النفقات كفاءة  بتحسين تتعلق السياسات هذه تكون قد. المالية والاستدامة

 الميزاني إعداد مجال في للحكومة والتنبؤية التخطيطية القدرة وتعزيز

 المفروضة الجديدة اتللمتطلب الاستجابة أهمية أيضًا وتدرك العالم، يشهدها التي التحولات عن نفسها عزل يمكنها لا أنها الجزائر تدرك
 العام، للقطاع والمحاسبية المالية الوضعيات وتحليل تقديم مجال في الدولي، النقد صندوق ذلك في بما الدولية، والمنظمات الهيئات قبل من

 .المعتمدة الدولية للمعايير وفقًا وذلك

 تطوير بهدف ،التسعينيات بداية وحتى الثمانينيات أواخر منذ والإصلاحات المشاريع من مجموعة الجزائر في المالية وزارة اتخذتلهذا 
 الدولية للمعايير والامتثال اتوالمتطلب التغيرات هذه مع للتكيف وذلك العمومية، والمالية الميزانية تنظم التي القانونية التشريعية المنظومة
 رقم تحت الرسمية الجريدة في نشُر والذي ،2018 سبتمبر 02 في 18-15 رقم العضوي القانون صدر السياق، هذا في. بها المعمول

 .الجزائر في العمومية الميزانية لإدارة جديدًا نهجًا يقدم حيث للحوكمة، هامة إضافة القانون هذا يعتبر. 2018 سبتمبر 02 بتاريخ 53
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  اشكالية الدراسة:
 هذه بين من. العديدة التحديات مواجهة إلى 15-18 العضوي القانون بموجب الجزائر في العامة الميزانية إعداد عملية تحتاج

 العملية في والمساءلة فافيةالش ضعف إلى بالإضافة والميزانية، المالية وتحديات الاقتصادية التقلبات مع التعامل نذكر أن يمكن التحديات،
 .التحديات هذه على والتغلب العملية هذه تعزيز نحو والجهود الاهتمام توجيه الحالية الأوضاع تتطلب. المالية

 15-18 العضوي ونالقان بموجب الجزائر في العامة الميزانية إعداد عملية تعزيز يمكن كيف:  الرئيسي التساؤل يطرح السياق، هذا في
 ؟؟والميزانية المالية التحديات وتجاوز

 الاشكاليات الفرعية: 

 :تتفرع منها مجموعة من الأسئلة يمكن طرحها على النحو التاليهذه الإشكالية الأساسية 

 ؟المتعلق بقوانين المالية  18-15الهدف من اللجوء الى وضع القانون العضوي الجديد رقمما هو  .1
 فعال بشكل اتالنفق توجيه يمكن وكيف وفاعلية؟ بدقة العامة والنفقات الإيرادات تقدير لتحسين الممكنة السبل هي ما .2

 المالي؟ التوازن وتحقيق الوطنية للأولويات وفقًا
 معلومات توفر مانض يمكن وكيف العامة؟ الميزانية إعداد عملية في المالية والمساءلة الشفافية لتعزيز الممكنة الآليات هي ما .3

 المعنية؟ والأطراف للجمهور الحكومية والنفقات الإيرادات حول وشفافة دقيقة
 الاقتصادية التنمية أهداف تحقيق يتم بحيث العامة الميزانية إعداد عملية في والتنبؤية المالي التخطيط تعزيز يمكن كيف .4

 مستدامة؟ بطريقة للبلاد والاجتماعية

 فرضيات الدراسة: 

عامـة للدولـة و بنود الللإجابة على إشكالية الدراسة المطروحة سنختبر مجموعة من الفرضـيات الـتي تـربط بـين مبـادئ حوكمـة الميزانيـة 
   :وذلـك في مجتمـع دراسـتنا المتمثـل في نظـام الميزانيـة العامـة الحـالي للدولة الجزائرية كما يلي  15/18القانون العضوي رقم 

 ةالعام الميزانية في والنفقات الإيرادات تقديرات وموثوقية دقة تحسين إلى سيؤدي العامة الميزانية حوكمة مبادئ تطبيق أن -1
 .الحكومية والبرامج عللمشاري المالي التنفيذ كفاءة  زيادة في ستساهم العضوي القانون بنود وتنفيذ الميزانية إدارة تحسين أن -2
 النفقات خداماست وضمان المحددة والاجتماعية الاقتصادية التنمية أهداف تحقيق في سيسهم المالي التخطيط تحسين أن -3

 .وفعالة مستدامة بطريقة

 اهمية الدراسة: 

 .البلاد تواجهها التي والميزانية المالية التحديات وتجاوز العامة الميزانية إعداد عملية لتحسين الملحة الحاجة من الدراسة أهمية تأتي
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 على يساعد مما وي،العض القانون ظل في العامة الميزانية إعداد عملية تعترض التي والعقبات للمشكلات شاملة رؤية الدراسة هذه توفر
 تنفيذها تم التي اتالإصلاح الدراسة تعرض ذلك، إلى بالإضافة. الجزائرية الحكومة تواجهها التي والميزانية المالية للتحديات أعمق فهم
 رقم الأساسي لقانونا من لانتقاللهذا تم ا، المالية  والمساءلة الشفافية وتعزيز العامة الميزانية إعداد لتحسين تطبيقها يمكن التي أو

. الجزائر في للدولة العامة الميزانية حوكمة إدارة في هامة نوعية نقلة ثلهذا الاخير  يم 15/18 رقم الجديد العضوي القانون إلى 17/84
 وتوفير المستدامة التنمية تحقيق في دورها وتعزيز المؤسسات هذه أداء تحسين في تسهم وإضافات بميزات الجديد العضوي القانون يتمتع

 .والسياسي المالي الاستقرار

 اهداف الدراسة: 

لة وذلك أن تسـاعد علـى زيـادة فعاليـة إدارة الميزانيـة العامة للدو  أنهاالتي من شـ اهمية الحوكمةالدراسة إلى تسليط الضوء على  هتسعى هذ
قــع في أقــرب اعن طريق الإلمام بمفهوم الحوكمة وفهم مبادئها والتأكيـد علـى الضـرورة الملحـة لاهتمـام الجزائـر بالحوكمـة وتفعيلهــا في أرض الو 

لميزانية العامة للدولة ا تشوب منظومة التي  لنقائصوضــاع اقتصــادية عســيرة ،كما تحاول تحديد االآجــال الممكنــة خاصــة وأن الجزائــر تمــر بأ
ن خلال م معرفة مدى الالتزام بمبادئ الحوكمة في إدارة الميزانية العامة للدولة بالجزائرو كذا التي تحد من تبني مبادئ الحوكمة في الجزائر، 

 .تعلق بقوانين الماليةالم 18-15القانون العضوي الجديد

 دوافع اختيار البحث: 

 ويرتبط الباحثين، اهتمام محور الجزائر في 18-15 رقم الجديد العضوي القانون إلى 17/84 رقم الأساسي القانون من الانتقال أصبح
 هذه تحققها التي والأهداف العضوي القانون دور وفهم العامة الأموال إدارة في والنزاهة الشفافية تحقيق في بالرغبة الاهتمام هذا

 في العمومية الميزانية حوكمة في 18-15 رقم العضوي القانون دور على الضوء تسلط التي العلمية الدراسات قلة وتعتبر. الانتقالة
 .الموضوع هذا لاختيار دفعت التي الدوافع بين من الجزائر

 الميزانية إدارة في والشفافية الفعالة الحوكمة تحقيق كيفية  استكشاف إلى 18-15 العضوي القانون بدور المتعلقة العلمية الدراسات تهدف
 تأثير دىم تحديد يتم أن يمكن الدراسات، هذه مثل خلال ومن. المرجوة الأهداف تحقيق في القانون هذا يساهم وكيف العمومية،

 ..المالية قراراتال صنع عمليات في والشفافية النزاهة وتعزيز العام المال إدارة في والمراقبة المساءلة تعزيز في العضوي القانون

 المنهج المتبع في الدراسة:

، حيـث 18-15اتبعنا في دراستنا على المنهج الوصـفي والمـنهج التحليلـي من خلال التعرض لحوكمة الميزانية في ظل القانون العضوي 
المـنهج ـة، أمـا منسـتعمل المـنهج الوصـفي في جمـع وتقـديم المعلومـات والمعطيـات المتعلقـة بموضـوع الحوكمـة ومبادئهـا وعلاقتهـا بالميزانيـة العا
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القانون العضوي الجديد  الى 84-17بالانتقال من القانون الاساسي  التحليلـي فنسـتخدمه تحليـل المعطيات والبيانات المجمعة والمتعلقة
 .18-15رقم 

 الدراسات السابقة: 

حوكمة الميزانية العامة في الجزائر على ضوء احكام القانون العضوي ،  مراد بوعيشاوي ، عماد غزاري -1
 01، العدد 10، المجلة الجزائرية للمالية العالمية ، المجلد  المتعلق بقوانين المالية 18/15الجديد رقم 

 .( ، جامعة الجزائر 2020)

ضوي الجديد الحوكمة السليمة من خلال القانون الع ئ تهدف الدراسة إلى البحث في مدى التزام الميزانية العامة في الجزائر بمباد
 مع التركيز على تشخيص واقع الحوكمة ودورها في إدارة الميزانية العامة للدولة.« المتعلق بقوانين المالية 05-18

 المتعلق1 5-18وكمة الميزانية العامة من خلال القانون العضوي الجديد رقم الحتوصلت الدراسة إلى وجود مؤشرات ايجابية 
وقياس تعلق بمفاهيم الأداء ي دف إلى تعزيز مبادئٌ المساءلة والمساهمة في إدخال ثمط جديد في تسيير الميزانياتااله بقوانين المالين

 وفق مؤشرات الأداء. النتائج
 

وأهميته في تحسين أداء القطاع العام في  18/15دراسة تحليلية للقانون العضوي  ،أمين صابة، كمالة بن موسى -2
 .. 03، جامعة الجزائر 2020، 01، العدد 08، المجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والإنسانية، المجلد الجزائر

 اع العمومي، في تحسين أداء الإدارات العمومية للقط 18/15تنولت هذه الدراسة دور القانون العضوي 
وتعويضه و لقانون العضوي  84/17هدفت هذه الدراسة الى تسليط الضوء على أهم الفروقات بين النص القانوني القديم 

الجديد مع تقديم اهم العوامل التي ينبغي توافرها لنجاح تطبيقه من طرف مختلف الفاعليين العموميين من الحكونة والبرلمان 
ت هذه الدراسة أيضا الى أنه بالرغم من الجهود المبذولة لإنجاح بداية تطبيق هذا القانون ألا انه وهيئات الرقابة .كما توصل

 ماوال يتراوح مكانه ويرجع ذلك أساسا الى عدم صدور النصوص التطبيقية المرافقة له .
 

 تقسيمات الدراسة

  :ث فصول كما يليتقسيم البحث إلى ثلاالى  لجأناالموضوع بكل جوانبه،  للإلمام بهذا  سعيا

اهية الميزانية التوصل الى م محاولنـا مـن خلاله ثلاث مباحث" والـذي يحـوي  حوكمة الميزانية العامة للدولة:"  تحت اسم الفصل الأول:
تي تقوم عليهم الميزانية  ال، وتناولنـا أبرز الخصائص و المبادئ و تاريخ نشأتهما ينالمفهـوم اذين، كمـا تعرضـنا إلى دوافـع ظهـور هـو الحوكمة 

 معايير و ركائز الحوكمة في القطاع العام و عوامل نجاحها. العامة للدولة  و كذلك



 مقدمـــــة
 

 ه
 

 "17/84المتعلق بقوانين المالية و القانون الاساسي  18-15الميزانية العامة بين القانون العضوي رقم الموسـوم بـ: "  الفصل الثاني:
و ، في المبحث الاول 84-17عناصر الميزانية العامة حسب القانون الاساسي حيث تم التطرق إلى والـذي قسـم إلى ثلاث مباحث، 

ث فقد تم في المبحث الثال، ثم المتعلق بقوانين المالية في المبحث الثاني 18-15عناصر الميزانية العامة حسب القانون العضوي الجديد 
 المتعلق بقوانين المالية. 18-15الى القانون العضوي الجديد  17/84اهداف الانتقال من القانون الاساسي التطـرق إلى 

والذي يحوي ثلاث مباحث  ":اعداد الميزانية العمومية في ظل القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية: "المعنون  الفصل الثالث:
مومية و التطرق الى مضمون مشروع الميزانية الع بعـد أن تمومية الاطار العام لإعداد مشروع الميزانية العم المبحث الاول  وقد عرضنا في

ور الاجهزة و الادارات د، ثم تم التطـرق إلى بدور السلطة التنفيذية في اعداد الميزانية العموميةالتعريـف  الوثائق الواجب ارفاقها به مع
ية لإعداد المبحث الثالث و الاخير فقد خصص لدراسة المراحل العمل التقنية المساهمة في اعداد الميزانية العمومية في المبحث الثاني، اما

 .مشروع الميزانية العمومية

 



 

 

 
 

 

 الفـصل الأول
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 تمهيد:      

الذي يحل محل  15/18يعد النظر في القوانين الجديدة المتعلقة بقوانين المالية والميزانية العامة، وتحديدًا القانون العضوي الجديد     
سيين تح، يمكننا أن نلاحظ أن هناك تحولًً هامًا في نهج إدارة الميزانية العامة. تهدف هذه القوانين الجديدة إلى 17/84القانون الأساسي 

 .الفعالية والشفافية والمسياءلة في إدارة الأموال العامة، وتحقيق التنمية المسيتدامة ومكافحة الفسياد

أحد الجوانب الرئيسيييية للقوانين الجديدة هو التحول مت كرزيز الميزانية ىلا التكاليإ إلى اليزيز ىلا المامج والأهداف. جو ب هذا ان 
ؤولين تحديد الأهداف المحددة للدولة وتخصيييييييييييييييي  الموارد المالية لتحقيق كلي الأهداف. ولتحقيق هذا النهج الجديد، يتعين ىلا المسيييييييييييييييي

 الهدف، كعتم مؤشرات الأداء أداة حاسمة لقياس نجاح المامج وكقييم كأثيرها ىلا المجتمع والًقتصاد

الميزانية العامة. يتم اليزيز في هذا القانون ىلا  خطوة هامة نحو تحقيق هذا التحول في إدارة 15/18العضوي الجديد  ويعد القانون
 .كعزيز الشفافية والمسياءلة، وتحسيين الكفاءة في إدارة الأموال العامة، وتحقيق التنمية المسيتدامة، ومكافحة الفسياد

ة. يتضمت القانون العضوي عامجو ب القانون العضوي الجديد، يتم كوفير إطار قانوني أزثر شمولية وكفصيلًا لإىداد وكنفيذ الميزانية ال
 الجديد العديد مت الأحكام والمبادئ التو يهية التي تهدف إلى تحسيين إدارة الأموال العامة وضمان استخدامها بشكل فعال 

 وزذاالمتعلقين بقوانين المالية  17/84والًسيياسييي  15/18سيينتطرفي في هذا الفصييل الى ىنالميير الميزانية العامة حسيييب القانون العضييوي 
 .15/18الجديد الى القانون العضوي  17/84الًنتقال مت القانون الًساسي  اهداف
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 17-84المبحث الأول المالية العمومية في ظل قانون 

 المطلب الأول الميزانية الجزائرية في ظل المالية العمومية الكلاسيكية 

 ( 1975-1962الفرع الأول مرحلة ما بعد الاستقلال ) 

، كبنت البلاد مبدأ استمرارية العمل بالتشريع الفرنسيي لضمان الًستقرار وتجنب الفراغ القانوني 1962بعد استقلال الجزائر في ىام  
، أقر المجلس الوطني 1962الذي قد يكون له كأثير سلبي ىلا العملية التشريعية والتنظيمية في دولة  ديدة الًستقلال. لذلي، في ىام 

، باستثناء 1962ديسيمم  31ين  ىلا استمرار العمل بالقوانين الفرنسيية المعمول بها حتى  157-62وناً يحمل الرقم التأسيسيي قان
 2 ما يتعارض مع سيادة الدولة الجزائرية في كنظيم المالية العامة. ومت بين القوانين التي استمر العمل بها هو الأمر الفرنسيي المؤرخ في

 .وانين الماليةالمتعلق بالق 1959يناير 

ديسيمم  31، ألمدر مجلس الثورة أوامر كشريعية  ديدة لتنظيم المالية العمومية. وأحد هذه الأوامر هو الأمر المؤرخ في 1965وفي ىام 
، ولكنه يحتوي أيضًا ىلا أحكام خالمة تهدف إلى كنظيم إىداد 1966، الذي ليس فقط قانوناً يحدد قانون المالية لعام 1965
لمالية في البلاد. وقد كضمت هذا الأمر ىدة أحكام كنظيمية كنظم ىملية إىداد القوانين المالية، في انتظار إلمدار قانون ينظم قوانين ا

 .هذه العملية بشكل نهائي

أثر ىلا لدولة هذا الدور الجديد ل« فألمبحت المالية العامة الأداة الرئيسيية لتنفيذ السيياسات الإقتصادية و الإ تماىية و السيياسية 
القواىد الذهبية للمالية العامة الكلاسيكية ، إذ ىرفت إستثناءات ىديدة خالمة مع اىتماد الدولة ىلا سياسة المخططات لتنفيذ برامجها 

 (113، لمفحة 2001)فوزت ،  .وألمبح فيه كرزيز أزثر ىلا التوازن الإقتصادي للميزانية أزثر مت التوازن المحاسبي له « التنموية 

وذلي ما يسيتنتج   320-65غير أن التو ه الًشيازي للدولة المبني ىلا سياسة المخططات أدى إلى تجاوز المحتوى الليمالي للأمر رقم 
، لمفحة 2009،  )برطال و ألمبح قانون المالية للسينة وسيلة لتنفيذ المخططات التنموية« مت خلال قوانين المالية للسينوات اللاحقة 

36) 

لية اهذا التجاوز للمحتوى الليمالي الذي حملته المواد الدائمة في هذا القانون نتج ىت أنه في الإقتصاديات الإشيازية كندمج السيياسة الم
  خل و التو يه لإىادة التوازن الًقتصادي و الإ تماىي فقطفلا ككتفي الدولة فيه بالتد ٠«في السيياسة الإقتصادية ىت طريق التخطيط 

بل كتعدى ذلي إلى الإنتاج و التوزيع فالتخطيط الإقتصادي و المالي في الإقتصاد الإشيازي يكونان وحدة « زما في الأنظمة الرأسمالية
 (48، لمفحة 2006)حشيش، الًقتصادية واحدة حيث كشتق أهداف التخطيط المالي مت الأهداف 

منذ ذلي الحين، استمرت الجزائر في إلمدار العديد مت القوانين والتشريعات التي كنظم المالية العمومية في البلاد، جا في ذلي قوانين 
 لى تحسيين النظام الماليالقوانين تهدف إ كنظيم الميزانية العمومية وإدارة الديون العمومية وكعزيز الشفافية والمحاسبة في القطاع العام. هذه
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تي لمدرت لوكعزيز الفاىلية والكفاءة في إدارة الموارد المالية وتحقيق التنمية الًقتصادية والً تماىية في الجزائر. ومت بين القوانين المهمة ا
 (17-84)القانون رقم  1984بعد ذلي هو قانون إىداد الميزانية العمومية والمالية الصادر في ىام 

لى إ هذا القانون الهام ينظم إىداد وكنفيذ الميزانية العمومية في الجزائر ويحدد قواىد وإ راءات الإنفافي العام والإيرادات. يهدف القانون
العامة  ةتحقيق التوازن المالي والًقتصادي في البلاد وضمان الًستدامة المالية للحكومة. يتضمت القانون كفالميل دقيقة حول إىداد الموازن

 .وكقديمها للملمان للمصادقة ىليها ومراقبة كنفيذها

أيضًا الإ راءات المتعلقة بالمراقبة المالية والرقابة ىلا إنفافي الأموال العامة والمحاسبة  17-84بالإضافة إلى ذلي، ينظم القانون رقم 
 .وارد المالية العامةشفافة لتحقيق المسياءلة والشفافية في إدارة المالعمومية. يتطلب القانون كوفير التقارير المالية والمحاسبية الدقيقة وال

، تم كعديله وتحديثه ىدة مرات لموازبة التطورات الًقتصادية والمالية في الجزائر. وقد تمت إضافة 17-84منذ لمدور القانون رقم 
يزانية قوانين الديون العامة والضرائب والرسوم والم مجموىة مت القوانين والتشريعات التي كنظم  وانب محددة للمالية العمومية، مثل

 الإضافية

مت القوانين الأخرى التي لمدرت بعد استقلال الجزائر كشمل قانون المحاسبة العمومية الذي يحدد المبادئ والأسس المحاسبية للجهات 
لتأمين ت محددة مثل الضرائب والجمارك واالعمومية ويضمت كسيجيل دقيق وشفاف للمعاملات المالية. زما لمدرت قوانين كنظم قطاىا

 .الً تماىي وغيرها، بهدف تحقيق كنظيم فعال للمالية العمومية في هذه القطاىات

يجب أن نلاحظ أن التطورات في القوانين المنظمة للمالية العمومية في الجزائر لم كتوقإ ىند فية ما بعد استقلال البلاد. بل كسيتمر 
القوانين وكعديلها لتلبية التحديات الًقتصادية والمالية الحديثة. يتم ذلي مت خلال إلمدار القوانين الجديدة الحكومة في تحديث 

 .والتعديلات القانونية والقرارات التنفيذية التي كنظم المالية العمومية وتحسيت إدارة الموارد المالية العامة في البلاد

، تم اىتماد وكنفيذ العديد مت القوانين والتشريعات التي كنظم المالية 1962زائر في ىام باختصار، يمكننا القول أنه منذ استقلال الج
العمومية في البلاد. هذه القوانين تهدف إلى تحقيق الشفافية والمسياءلة وكعزيز النمو الًقتصادي والً تماىي. ومع مرور الوقت، تم 

 يات الحديثة في المجال المالي وضمان استدامة النظام المالي العموميتحديث هذه القوانين وكعديلها لموازبة التطورات والتحد

 أولا: التقديم المستقل لميزانية التسيير وميزانية التجهيز:

 .كن  ىلا التقديم المسيتقل لميزانية التسييير وميزانية التجهيز في الجزائر 1965ديسيمم  31مت الأمر المؤرخ في  03ان  المادة 

دد سيتقل أنه يتم تحضير وكقديم ميزانية التسييير وميزانية التجهيز زميزانيتين منفصلتين، زل منهما يخص  لغرض محيعني التقديم الم
 .ولنفقات معينة

ور،  ميزانية التسييير كتعلق بالنفقات اليومية والروكينية للحكومة والجهات الحكومية والوزارات. وكشمل هذه الميزانية ككاليإ الرواكب والأ
 .مات المكتبية، المصاريإ العامة، والأنشطة اليومية الأخرى التي كدىم سير العمل الحكومي اليوميالمسيتلز 
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كشمل و  أما ميزانية التجهيز فتتعلق بالنفقات الًستثمارية والمشاريع الكبيرة والبنية التحتية التي كعزز التنمية والتطور الًقتصادي للبلاد.
 .تحتية، مشاريع البناء والتشييد، التجهيزات الفنية، وتحديث الصناىات والخدمات الحكوميةهذه الميزانية استثمارات البنية ال

كقديم ميزانية التسييير وميزانية التجهيز بشكل منفصل يسيمح بتحديد الأولويات وتخصي  الموارد المالية بشكل أزثر دقة وفعالية بناءً 
سيؤولين الماليين تحليل النفقات والإيرادات بشكل منفصل واتخاذ قرارات ىلا احتيا ات زل قطاع ومشروع. زما يمكت للحكومة والم

 .اسياكيجية كناسب زل مجال

ديسيمم  31مت الأمر المؤرخ في  03كلي هي ملامح وأهمية التقديم المسيتقل لميزانية التسييير وميزانية التجهيز وفقًا لأحكام المادة 
 في الجزائر 1965

 ة:ثانيا: تعريف قانون المالي

م قانون تقانون المالية هو القانون الذي يحدد طبيعة ومبالغ مجموع النفقات والموارد المالية للدولة، ويحدد التوازن المالي العام للحكومة. يع
 .المالية أداة قانونية أساسية كنظم إىداد وكنفيذ الميزانية العامة للدولة

ل رة الموارد المالية للدولة بشكل فعال وفقًا للأهداف الًقتصادية والً تماىية. يشميهدف قانون المالية إلى تحديد زيفية استخدام وإدا
تم تقانون المالية تحديد مصادر الإيرادات المالية للدولة، مثل الضرائب والرسوم والجبايات، بالإضافة إلى تحديد النفقات المختلفة التي س

 لصحة والتعليم، البنية التحتية، الدفاع، الثقافة والثروة العامكغطيتها مت هذه الموارد، مثل الرواكب والمركبات، ا

، قانون المالية يحدد طبيعة ومبالغ مجموع نفقات وموارد الدولة وزذا 1667 انفي  01منه، ابتداءا مت  06حيث  اء في المادة 
 التوازن المالي.

الي. يتم الموارد المالية للدولة ونفقاتها ويسياىد في تحقيق التوازن المتهدف هذه المادة إلى كوضيح أن القانون المالي يعمل ىلا تحديد 
 .تحديد طبيعة ومبالغ النفقات والموارد وفقًا لأحكام القانون المالي والسيياسات المالية التي كعتمدها الحكومة

تعلقة صادر الأخرى، وتحديد النفقات المومت خلال هذا الإطار القانوني، يتم كو يه وكنظيم إيرادات الدولة مت الضرائب والرسوم والم
 اليبالقطاىات المختلفة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والدفاع وغيرها، جا يضمت التوازن المالي العام للدولة واستقرار النظام الم
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 ثالثا: حركة الاعتمادات المالية:

 لقيام بالًقتطاع مت جميع أبواب الميزانية.منه، وزير المالية له لملاحية ا 06حيث طبقا لأحكام المادة

التي ذزرتها، يمنح وزير المالية لملاحية القيام بالًقتطاع مت جميع أبواب الميزانية. هذا يعني أنه بناءً ىلا كو يهات  06وفقًا لمادة 
 .ات والًحتيا اتوكعليمات الوزير المالية، يتم تحويل وتخصي  الأموال للجهات والمشاريع المختلفة وفقًا للأولوي

كتضمت حرزة الًىتمادات المالية ىمليات مثل التخصيصات المالية للجهات الحكومية المختلفة، تحويل الأموال بين حسيابات الخزينة، 
 .لمرف المدفوىات للمورديت والمقاولين، وتمويل المشاريع والمامج الحكومية المختلفة

لإدارة قوانين واللوائح المالية السيارية في البلاد. كتضمت هذه اللوائح إ راءات وضوابط دقيقة ليتم كنظيم حرزة الًىتمادات المالية وفقًا لل
 .المالية وتخصي  الأموال، وكضمت الشفافية والمسياءلة في استخدام الأموال العامة

 رابعا: فتح حسابات خاصة للخزينة

 حيث كفتح الحسيابات الخالمة ىت طريق قوانين المالية.

رحلة، تميزت الجزائر بقيام المشرع الجزائري بإلمدار قوانين المالية التي كنظم المالية العمومية في البلاد. و اء ذلي بعد  هود في هذه الم
 2 متوالملة لوضع القواىد والمبادئ التو يهية لإدارة المالية العامة في الجزائر. في الوقت نفسيه، استمر العمل بالأمر الفرنسيي الصادر في

 .الذي زان يحكم المالية العمومية في الجزائر 1959يناير 

، وتم تمديد 1962ديسيمم  31المؤرخ في  157-62، تم إلغاء قانون رقم 1973يوليو  5في  29-73ومع لمدور الأمر رقم 
 .العملفي  1975يوليو  5. وقد بدأ الأمر الجديد المؤرخ في 1962ديسيمم  31سريان التشريع النافذ حتى إشعار آخر، أي حتى 

ية لكأتي هذه التطورات لتعزز استقلالية الجزائر في تحديد قوانينها المالية وكو يهاتها، وكعكس كطلع البلاد للتحكم الكامل في إدارة الما
 العمومية وكنميتها جا يتلاءم مع احتيا اتها الوطنية وأهدافها الًقتصادية والً تماىي

 يومنا هذاإلى  1984الفرع الثاني المرحلة من 

، والذي يتعلق بقوانين المالية. وسنقوم باليزيز 1984يوليو  7في  17-84يتم التطرفي إلى بداية هذه المرحلة مت لمدور القانون رقم 
 :ىلا الجوانب التالية
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 17-84اولا: ظروف صدور القانون رقم 

ع الخاص  البلاد. ومع ذلي، لم يؤثر ذلي ىلا التشريبعد استقلال الجزائر، زان هناك غياب لتشريع وطني ينظم المالية العمومية في
هو الأداة الفعالة لتنظيم ميزانية الجزائر في ذلي الوقت. ومت خلال مرا عة  1959يناير  2جالية الدولة، حيث زان الأمر المؤرخ في 

، تم اىتماد فكرة إنشاء 1980لوطني في ىام السيلطات الجزائرية لسيير الًقتصاد الجزائري خلال المؤتمر الًستثنائي لحزب  بهة التحرير ا
 .مشروع قانون ينظم المالية العمومية وبخالمة قانون المالية

نية اونتيجة لضرورة إىادة البنية الًقتصادية، تم إىادة النظر في القواىد التي تحكم جميع مجالًت المالية العمومية في الجزائر، مثل الميز 
عمومية والرقابة ىلا الأموال. واستدىت هذه القواىد التكيإ مع الإلملاحات الًقتصادية التي تم كبنيها والخزينة والضرائب والمحاسبة ال

ومبادئ الدستور الذي أقر في  1976يونيو  27مت قبل السيلطات السيياسية ومع التو يهات المنصوص ىليها في الميثافي الوطني لي 
لية للدولة ىشوائية، بل زانت كعبيراً ىت ملاءمة الأوضاع السيياسية والًقتصادية . لذا، لم ككت ظروف كشريع الشؤون الما1976نوفمم 

 1976وكنفيذاً لأحكام الدستور لعام 

 17-84ثانيا مصادر القانون رقم 

ئرية. ايعد واحدًا مت القوانين التي ساهمت في بناء النظام القانوني للدولة الجز  1984 ويلية  7الصادر في  17-81قانون المالية رقم 
يعمل هذا القانون زأداة لتنفيذ أحكام الدساكير الجزائرية ويسيتمد أساسه مت الدستور نفسيه، بالإضافة إلى النصوص التشريعية 

 .والتنظيمية الأخرى

 ( على النحو التالي17-84يمكننا توضيح المصادر المحددة لقانون المالية )القانون رقم 

 :الدستور    

 :مبني ىلا أحكام الدساكير المختلفة في الجزائر. كشمل هذه الدساكيرقانون المالية     

التي تحدد الأسس والمبادئ العامة للمالية العمومية وكضمت  151و  149يتضمت المواد : 1976الدستور لعام     -1
 .المسياواة والعدالة المالية

ورة كنظيم الأداء المالي وتحقيق التوازن بين الإيرادات التي كن  ىلا ضر  115و  114يحتوي ىلا المواد : 1989الدستور لعام     
 .والنفقات

 .التي كعزز دور الملمان في المراقبة المالية وكنظيم استخدام الأموال العامة 123و  122يشمل المواد : 1996الدستور لعام     

 :1959جانفي  2الأمر المؤرخ في     -2
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الذي يحتوي ىلا القانون العضوي لقوانين المالية الفرنسيية. يعكس هذا  1959 انفي  2في قانون المالية يعتمد ىلا الأمر المؤرخ     
 .الأمر كراث النظام المالي الفرنسيي الذي زان قائمًا في الجزائر قبل الًستقلال

 .قوانين المالية منذ استقلال الجزائر إلى غاية صدوره  -3
 1950نوفمبر  13المرسوم المؤرخ في   -4

 عيوب النظام الكلاسيكيالمطلب الثاني 

يحافظ ىلا طابعه زقانون ىادي للمالية، وهذا يؤدي إلى  17-84أن ىدم لمدور أي حكم مت المجلس الدستوري بخصوص القانون 
 :ىدة آثار قانونية. بعض هذه الآثار كشمل

ة والمتممة. ىلا الرغم مت أن وقوانين المالية المعدل 17-84ينتفي الًركباط السيلمي بين القانون  انتفاء العلاقة السلمية: .1
يعتم إطاراً لقوانين المالية ويجب أن كصدر وفقًا لأحكامه والتزاماكه، إلً أن انتفاء هذا الًركباط يعني أن  17-84القانون 

القانونين لديهما نفس القوة القانونية. وذلي ير ع إلى أنهما يصدران ىت نفس السيلطة وبنفس الإ راءات. وقد ككون هناك 
 .لتحديد العلاقة بينه وبين قوانين المالية المعدلة والمتممة 17-84ا ة لتعديلات للقانون ح
يعني ىدم لمدور حكم مت المجلس الدستوري بشأن دستورية القانون  للكتلة الدستورية: 17-84عدم انتماء القانون  .2

وري وظيفته لي، ىندما يمارس المجلس الدستأنه ليس مر عًا للمجلس الدستوري في كقييم دستورية القوانين. وبالتا 84-17
 زمعيار للفصل في دستورية القوانين  17-84في الرقابة ىلا دستورية القوانين، فإنه لً يعتمد القانون 

 جويلية المتعلق بقوانين المالية( 7)القانون العضوي 

لإىداد الميزانية العمومية والمالية يعتم قانوناً مهمًا في كنظيم العملية المالية في الجزائر. ومع ذلي، يمكت أن  17-84قانون رقم وبالتالي 
 :يُشير بعض النقاد إلى بعض العيوب أو المسياوئ التي يمكت و دها في هذا القانون.

يمكت أن يكون قانون إىداد الميزانية العمومية والمالية معقدًا ولمعبًا في كنفيذه، خالمةً للمؤسسيات  تعقيد وصعوبة التنفيذ: .1
 .والجهات الحكومية التي كعاني مت قدرات محدودة أو نق  الموارد البشرية والتقنية

التكيإ  للحكومة، مما قد يجعل مت الصعب: قد يرُى أن القانون يفرض قيودًا لمارمة ىلا المرونة المالية قيود المرونة المالية .2
 .مع التحديات المالية المتغيرة وكلبية الًحتيا ات العا لة للمواطنين والمشاريع الحكومية

يمكت أن يؤدي قلة التشريعات الرقابية أو ضعفها في بعض الحالًت إلى انعدام الشفافية  ضعف التشريعات الرقابية: .3
 .زانية العمومية والمالية، مما يعرض العملية لمخاطر الفسياد وسوء الإدارة الماليةوالمسياءلة في إىداد وكنفيذ المي

يفتقر إلى كعزيز الرقابة المسيتقلة ىلا  17-84قد يعتم بعض النقاد أن قانون القانون رقم  قدرة ضعيفة للرقابة المستقلة: .4
 والمراقب ىملية إىداد وكنفيذ الميزانية العمومية، مما يقلل مت فعالية التدقيق
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المتعلق بقوانين المالية الى قانون  17- 84استحالة تحوله إلى قانون ىضوي: هناك ىدة ىوامل وأسباب تحول دون تحول القانون .5
 ىضوي نذزر مت بينها:

والقانون  ٠« 88-05منها القانون رقم « أن هذا القانون قد تم كعديله في العديد مت المرات و ىت طريق كشريعات ىادية  .6
وهنا كطرح  «إضافة إلى كعديله بواسطة قوانين المالية للسينة والتي زان مت المفروض أن تخضع هي لقواىده  ٠ 89-24 رقم

 مسيألة ككييإ هذه الأحكام المعدلة .
و  «أن هذا القانون إذا فرضنا كغير طبيعته القانونية إلى قانون ىضوي ء فهذا معناه أن هذا الن  سيكتسيب طبيعة دستورية  .7

 ل أساسا قانونيا مهما للمجلس الدستوري في كصديه لًنعدام دستورية النصوص القانونية .سيشك

كقوم أحكامه في الأساس ىلا مجموىة مت المبادئ « المتعلق بقوانين المالية  84-17إلً أن الميدان الذي ينظمه القانون رقم 
 مت شكلت الأساس القانوني للمجلس الدستوري الفرنسيي فيهذه المبادئ هي « و كسيما المبادئ الكمى للميزانية « الميزانية 

المتعلق بقوانين المالية لم كظهر بالوضوح الكافي   84-17إلمدار أحكامه مت خلال كفسييرها ءإلً أن هذه المبادئ في القانون رقم 
 وهذا سيشكل لمعوبة للمجلس الدستوري الجزائري لًستنطاقها مت خلال ن  القانون .« زما رأينا 

المتعلق بقوانين المالية قد تجاوزتها التطورات التي شهدها الميدان الميزاني والمالي    84-17أن العديد مت أحكام القانون رقم  -
 والتي كسيير في إطار تحضير الميزانية ىلا أساس المهام وليس ىلا أساس الوسائل

ين التجاوزات التي كضمنتها قوانين المالية للسينة و قوان قد ىرف العديد مت« المتعلق بقوانين المالية 17-84أن القانون رقم -
و ألمبحت هذه التجاوزات كشكل ممارسة متكررة للحكومة فكيإ يمكت ككييإ هذه الممارسات وخالمة أنها « المالية التكميلية 

 عضويةالمتعلق بقوانين المالية مت الناحية ال 84-17تمت بقوانين لها نفس القيمة المعيارية للقانون رقم 

 المطلب الثالث دوافع الإصلاح 

المتعلق بقوانين المالية في الجزائر. تم  17-84كعديلات ىلا القانون الألملي  24-89و  5-88كعتم قوانين الإلملاح الًقتصادي 
 .ةيكبنيها في فية كتجه فيها الجزائر نحو ككريس سياسة اقتصاد السيوفي والتخلي ىت تمويل المؤسسيات الًقتصادية العموم

 يمكت كصنيإ أهداف هذه القوانين إلى ىدة نقاط لدوافع الإلملاح:

يهدف الإلملاح الًقتصادي إلى كعزيز القطاع الخاص وكشجيع الًستثمارات الخالمة، جا في ذلي  تعزيز القطاع الخاص: .1
 .يبية والتشريعيةفز الضر الًستثمار الداخلي والأ نبي، وذلي مت خلال تحسيين بيئة الأىمال وكبسييط الإ راءات وكقديم الحوا

يهدف الإلملاح الًقتصادي إلى كعزيز النمو الًقتصادي وكنمية البلاد، مت خلال كعزيز  تحقيق التنمية الاقتصادية: .2
 .الإنتا ية وتحسيين البنية التحتية وكنشيط القطاىات الحيوية في الًقتصاد
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يهدف الإلملاح الًقتصادي إلى تحسيين سياسات المالية وإدارة الموارد المالية، جا في ذلي كقديم  تحسين السياسات المالية: .3
 .ميزانيات كشجيعية وفعالة وتحقيق التوازن في الموارد والنفقات

 يسيعا الإلملاح الًقتصادي لتعزيز مسيتوى الشفافية والمسياءلة في إدارة الموارد المالية والًقتصادي تعزيز الشفافية والمساءلة: .4

. كتضمت هذه 24-89و  5-88وفيما يخ  تحسيين السيياسات المالية يعد أحد الأهداف الرئيسيية لقوانين الإلملاح الًقتصادي 
نب، ة في الجزائر. ومت بين المسياىي والإلملاحات المركبطة بهذا الجاالقوانين إ راءات وكعديلات تهدف إلى تحسيين السيياسات المالي

 :يمكت أن نذزر بعض النقاط المهمة التي كسياهم في تحسيين السيياسات المالية

: تهدف القوانين إلى تحقيق التوازن في الميزانيات العامة وضبط التوازن بين الإيرادات والنفقات العامة. يتم التوازن المالي .1
 .خلال كعزيز  باية الضرائب وتحسيين الإدارة المالية للحكومةذلي مت 

: يعُزز الإلملاح الًقتصادي الحوزمة المالية مت خلال تحسيين آليات إدارة ومراقبة الموارد المالية وكعزيز الحوكمة المالية .2
 .الشفافية والمسياءلة في استخدام كلي الموارد

نويع مصادر الإيرادات للدولة، سواء مت خلال زيادة التجارة الخار ية : كسيعا القوانين إلى كتنويع مصادر الإيرادات .3
 .والًستثمار الأ نبي المباشر أو مت خلال تحسيين آليات  باية الضرائب وكعزيز الًنضباط المالي

. يتم ذلي مت بهيوُلى اهتمامًا خالًما لتحسيين إدارة الديت العام وإدارة المخاطر المالية المركبطة  تحسين إدارة الدين العام: .4
 .خلال وضع اسياكيجيات فعالة لإدارة الديت والتخطيط المالي بطرفي مسيتدامة وفقًا للأهداف الًقتصادية للبلاد

 يعُزز الإلملاح الًقتصادي النزاهة المالية مت خلال كعزيز نظم المراقبة والرقابة ىلا النفقات العامة تحسين النزاهة المالية: .5
يتم كعزيز النزاهة المالية مت خلال كطوير آليات رقابة دقيقة ىلا إدارة الموارد المالية، جا في ذلي  مكافحة الفساد المالي. .6

 .كعزيز الشفافية في ىمليات الشراء الحكومية وكطبيق إ راءات لمارمة لمكافحة الرشوة والًحتيال المالي
تمرارية النمو العامة وتحسيين إدارة الموارد المالية جا يضمت اس تهدف القوانين إلى كعزيز استدامة المالية تعزيز الاستدامة المالية: .7

 .الًقتصادي وكلبية احتيا ات التنمية المسيتقبلية

فيما يتعلق بتحسيين السيياسات  24-89و  5-88كلي هي بعض النقاط العامة التي يمكت أن كشملها قوانين الإلملاح الًقتصادي 
كلي الأهداف، قد يتطلب كعاوناً مشيزًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسيات المالية  المالية. ومت المهم أن نلاحظ أنه لتحقيق

 والمجتمع المدني، إلى  انب كنفيذ إلملاحات هيكلية وكشريعية شاملة

تم وضعها بناءً ىلا ىدة   17-84الذي كضمنا كعديلا لقانون  24-89و  5-88وبالتالي ان قوانين الإلملاح الًقتصادي رقم 
 :افع وأهداف اقتصادية وا تماىية. مت بين الدوافع الرئيسيية لإقرار هذه القوانين يمكت ذزر ما يليدو 

 : زانت الجزائر كسيعا إلى تحقيق اقتصاد يعتمد ىلا قوانين العرض والطلب وتحرير الأسوافي. تمثلتتعزيز الاقتصاد السوقي .1
 .تصادي يرزز ىلا الًقتصاد السيوقي والتحرر الًقتصاديهذه القوانين في انتقال مت النظام الًشيازي إلى نظام اق
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تهدف قوانين الإلملاح الًقتصادي إلى كعزيز التنمية الًقتصادية في البلاد. مت خلال تحسيين  تحقيق التنمية الاقتصادية: .2
الًقتصادي  وسياسات الًستثمار وكشجيع ريادة الأىمال وكعزيز المناخ الًستثماري، تهدف هذه القوانين إلى كعزيز النم

 .وخلق فرص العمل وتحسيين مسيتوى المعيشة للمواطنين
يهدف الإلملاح الًقتصادي إلى تحقيق التوازن المالي والمالية العامة المسيتدامة. كتضمت هذه القوانين  تحقيق التوازن المالي: .3

إ راءات لتحسيين إدارة الموارد المالية، وكقليل العجز المالي، وكعزيز الشفافية في إنفافي الحكومة، وتحسيين  ودة الإيرادات 
 .العامة
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 18-15المبحث الثاني المبادئ الأساسية لقانون 

 المطلب الأول تعريف التسيير المتمحور حول الوسائل

قانون التسييير المرككز حول الوسائل هو نهج إداري يسيتخدم في إدارة المؤسسيات العمومية والهيئات الحكومية. 
الموارد و يتميز هذا النهج بتحويل اليزيز مت التسييير المرككز حول الأنشطة والإنجازات إلى اليزيز ىلا الوسائل 

 .المتاحة لتحقيق الأهداف المحددة

، يتم كطبيق مفهوم التسييير المرككز حول الوسائل في إدارة الجهات العمومية في الجزائر. 18-15وفقًا لقانون رقم 
يهدف هذا النهج إلى تحقيق الكفاءة المالية والًقتصادية مت خلال كو يه الموارد المالية والبشرية والمادية بشكل 

 .اكيجي وفعالاسي 

يتضمت قانون التسييير المرككز حول الوسائل العديد مت المبادئ والمفاهيم، مثل التخطيط المالي المتعدد السينوات، 
لمفحة  ،2018حمانة ، ) وتحليل التكلفة والفوائد، وكقييم الأداء المالي والإداري، وكطبيق أدوات التحليل المالي والمحاسبي.

75) 
هدف فلسيفة التسييير المرككز حول الوسائل إلى ضمان الًستدامة المالية والًقتصادية للمؤسسيات والهيئات والأ هزة 
الحكومية. يتطلب ذلي تحديد الأولويات والتخطيط الجيد لًستخدام الموارد المتاحة وكنظيم ىمليات الإنفافي والإدارة 

 (http://www.mf.gov.dz ،2023) . المالية بطريقة فعالة ومسيتدامة

مت خلال التسييير المرككز حول الوسائل، يتم اليزيز ىلا تحقيق أقصا استفادة مت الموارد المتاحة وكعزيز زفاءة 
لموارد بشكل االإنفافي وتحقيق التوازن المالي. يشمل ذلي تحليل وكقييم الًحتيا ات والمتطلبات المالية وكو يه 

 .اسياكيجي لتلبية هذه الًحتيا ات بأفضل طريقة ممكنة

يعمل ىلا كعزيز التسييير المرككز حول الوسائل مت خلال تحسيين إ راءات التخطيط المالي  18-15قانون 
ل، اوالموازنة والمراقبة المالية والتقارير المالية. يهدف القانون إلى ضمان استخدام الوسائل بشكل مسيتدام وفع

 .وتحقيق الشفافية والمسياءلة في إدارة الموارد المالية

 ، يتم كعزيز التخطيط المالي والمالية العامة للجهات الحكومية والمؤسسيات18-15مت خلال كطبيق قانون 

 مما يسياىد كطبيق قانون التسييير المرككز حول الوسائل
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اىد ىلا استخدام الموارد المالية المتاحة، مما يسي يعمل القانون ىلا كعزيز الكفاءة في تحقيق الكفاءة المالية: .1
 .تحقيق كوازن مالي واستدامة المؤسسيات والهيئات

: يوفر القانون أدوات وإ راءات لتحسيين التخطيط المالي وكو يه الموارد بشكل تحسين التخطيط المالي .2
 .بفاىليةاسياكيجي، مما يسياهم في تحقيق الأهداف المحددة وكنفيذ المامج والمشاريع 

د يسيهم قانون التسييير المرككز حول الوسائل في كعزيز الشفافية في إدارة الموار  تعزيز الشفافية والمساءلة: .3
 .المالية وكقديم كقارير مالية دقيقة وشفافة، وبالتالي يعزز مسيتوى المسياءلة والمحاسبة

الإيرادات  وكنظيم ىمليات الإنفافي و يوفر القانون أدوات للحفاظ ىلا التوازن المالي تحقيق التوازن المالي: .4
 .بشكل مناسب، مما يسياىد ىلا كفادي العجز المالي وتحقيق استدامة الميزانية

يعمل القانون ىلا تحسيين إدارة الموارد المالية واستخدامها بطريقة مسيتدامة، مما  تعزيز الاستدامة الاقتصادية: .5
 .ة المختلفةيعزز النمو الًقتصادي وكنمية القطاىات الًقتصادي

باختصار، قانون التسييير المرككز حول الوسائل يعمل ىلا تحقيق زفاءة الموارد المالية، كعزيز التخطيط المالي والشفافية، 
تحقيق التوازن المالي، وكعزيز الًستدامة الًقتصادية. جميع هذه العوامل كسياهم في كعزيز النمو الًقتصادي وتحسيين الأداء 

 تلهيئاالمالي للمؤسسيات وا

 المطلب الثاني التسيير المتمحور حول النتائج

التسييير المرككز ىلا النتائج للمالية العامة في الجزائر: يقصد به خيارات السيياسات العمومية للدولة وفقا لغايات 
أو بعبارة أخرى استهداف وكبيان الغرض مت النفقة دون إهمال مصادر تمويلها، حيث أوضح ممثل الحكومة « المصلحة

سس ىلا مبدأ الموازنة الي كسيتهدف النتائج انطلاقا مت أهداف الجزائرية خلال ىرضه لمشروع هذا القانون بأنه يتأ
مت القانون  06و 2محددة سلفاء ويمكت كقسييم مخر حات هذا القانون إلى أربعة محاور رئيسيية هي: )انظر المادة 

 (:15/18العضوي 

 كو يه كسييير المالية نحو الفعالية والنتائج؛ 
 ؛تحسيين محتويات قوانين المالية و علها أوضح 
 كعزيز الحانب الإىلامي والرقابة الملمانية؛ 
 .اإدماج ىنالمر المرونة في كسييير الميزانية 
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 :خصائص التسيير المرتكز على النتائج 

 15/18مت القانون العضوي  06والمادة  02ت خلال التعريإ الوارد في زل مت المادة م

مت  06والمادة  02مت التعريإ الوارد في المادة  يمكننا استخلاص الخصائ  الأربعة للتسييير المرككز ىلا النتائج
 :زما يلي  15/18القانون العضوي 

يعتمد التسييير المرككز ىلا النتائج ىلا فلسيفة كنطلق مت تحديد  الاستناد إلى الأهداف المسطرة والواضحة: 
هم في لدولة، وكسيالأهداف بشكل واضح ومحدد. يتم تحديد هذه الأهداف وفقًا للتو هات والتو يهات العامة ل

 .تحقيق النتائج المر وة

 الإدارة أساليب تحديثو  العمومية الإدارات في العمل منهجية تحديث ىلا النتائج ىلا المرككز التسييير يرزز :والعصرنة التحديث    

 .العامة

 .النتائج تحقيق في والفعالية الكفاءة وكعزيز الأداء تحسيين إلى يهدف 

 مت يتطلب. الأداء ؤشراتلم وفقًا المحققة النتائج حصيلة كقديم جبدأ النتائج ىلا المرككز التسييير يلتزم :والمساءلة الشفافية    

 .لنتائجا أفضل لتحقيق الملائمة والتحسيينات المحددة الأهداف تحقيق لقياس دورية وكقييمات كقارير كقديم المسيؤولين

 وقيادة وكنظيمها لالأىما إدارة طرفي كعزيز في النتائج ىلا المرككز التسييير يسياهم: الموارد وقيادة والتنظيم الإدارة طرق تعزيز    

 المحددة الأهداف لتحقيق والمادية والبشرية المالية الموارد

إ راءات التسييير وحوسبتها وكعزيز وظيفة الًستشارة وتحسيين نظام  إلى حوزمة 15/18بالإضافة إلى ذلي، يتطرفي القانون العضوي 

ة، قالتنبؤ، فضلًا ىت استخدام آليات التقييم وتحليل النتائج والحكم ىليها. يتم كنفيذ آليات التقييم لقياس الأداء وتحليل النتائج المحق

لًتخاذ  هداف المحددة. يتم الًستناد إلى هذه التحليلاتوذلي لتقييم فعالية الإ راءات والسيياسات المتبعة وتحديد مدى تحقيق الأ

 .القرارات الملائمة لتحسيين الأداء وتحقيق النتائج المر وة
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الذي زان المر ع الأساسي لإىداد وكنفيذ  17/84بالنسيبة لدوافع الًنتقال إلى التسييير المرككز ىلا النتائج، يعود ذلي إلى القانون 

لفية طويلة. ومع ظروف سياسية واقتصادية ومالية كغيرت، كطلبت الحا ة إلى إلملاح هذا النظام بأزمله.  قوانين المالية في الجزائر

لتحديد وتحسيين هذه النظام بشكل شامل وموازبة التطورات الحديثة في مجال  15/18وبناءً ىلا ذلي، تم إلمدار القانون العضوي 

 إدارة الموارد المالية العامة

 الأداءرات المطلب الثالث مؤش

  input لاتخالمد بين النسيبية الكفاءة مؤشرات كقيس: (Efficience) الكفاءة أو النجاعة مؤشرات/ أ

 رأس و لبشريةا القوى مثل السيلعة إنتاج أو الخدمة أداء في المسيتغلة الموارد جميع هي لاتخفالمد output والمخرحات 
 رياضيا نهاى يعم منتجة، و موارد أو خدمات مت المنظمة ىت كنتج ما هي المخرحات الأرض، أما و التكنولو يا و المال

   :التالية بالمعادلة

 الوسائل/ النتائج= المدخلات/ المخرجات= الكفاءة مؤشرات 

 للمامج والوسائل المخصصة ىليها المحصل النتائج بين العلاقة الكفاءة مؤشرات كقيس ذنإ

 (89، لمفحة  2010/2011،  )مفتاح .

 النتائج مع مقارنة الأهداف تحقق مدى الفعالية مؤشرات كقيس :Efficacitè الفعالية مؤشرات/ ب

  .ىليها المتحصل

 تحقق يكون ىليهو  زلم  50 إبجازه هي ىليها والنتيجة المتحصل المرلموفة الطرفي مت زيلومي  100 إبحاز الهدف: مثلا
 .٪ 50 ب فعالية نسيبة

 .المسيطرة الأهداف تحقيق مدى ىت الفعالية مؤشرات وبالتالي كعم

 .فيها العمومي النشاط كنفيذ إلى الشروط ملائمة مدى ىت كعم هي :النوعية مؤشرات/ ج

 :ينوتميز ب العمومي والً تماىية للنشاط الًقتصادية الفعالية ىت كعم :النهائية النتائج مؤشرات/ د
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 والتي الحيط شهدها التي التغييرات  وانب ىت كعم indicateurs d'impact التأثير مؤشرات -

 .المصلحة طرف مت منجز ا العمل مع مباشرة ىلاقة لما

 للعمل  انبية وهي كأشيرات المحيط في التغيرات  وانب ىت كعم indicateurs d'effet  الآثار مؤشرات -
 .المنجز

 مؤشرات الأداء. مثال: يبين الجدول التالي القياس وفق
 
 

 الصحة وإصلاح المستشفيات  الحافظة  المفهوم 
 تنمية وحماية الصحة  البرنامج  هيكلة حسب النشاط 

 تنمية وحماية صحة الأطفال  برنامج فرعي  عناصر التسيير وفق النتائج 
 تحسين صحة الطفل  الهدف من البرنامج الفرعي  

من معدل  ٪5خفض نسبة  النتائج المنتظرة  /
 وفيات الأطفال 

معدل وفيات الأطفال على  مؤشر الأداء  /
 أساس سنوي )سنويا( 

 
Projet de modernisation des systèmes budgétaires, «Rapport sur les 
options de budgétisation : sous composante 1 1-Budgétisation 
pluriannuelle; op-cit, page 3-19. 

 

 بد لً فرىية ىملية حتى أو برنامج فرىي أو برنامج زل  فإن النتائج وفق القائم التسييير حسيب أنه السيابق الشكل خلال مت نستنتج 
 باستعمال الدائم اسهاقي و النتائج هذه تحقق متابعة نتائج منتظريتم له كرلمد و دقيق و واضح معين هدف بتحقيق كركبط أن مت

 .زان  وقت أي في دفاله تحقق مدى بالتالي و المنتظرة النتائج و المحققة النتائج بين ما دائما المقارنة لنا كوفر التي الأداءء مؤشرات
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 قياس الأداء ومؤشرات النجاعة 
 يمكت لأي مسيؤول تحقيق المامج بدون و ود وحدات القياس ومؤشرات النجاىة كسياىده ىلا حصر القوى في لً

 .مواطت الضعإ أو الخلل
 .لوحة تحكم كعطيه المؤشرات بالثانية واللحظة فيتمكت مت كسيديد قراراكهأن لكل مسيؤول 

بل أزثر مت ذلي تخيل أن المواطت يسيتطيع الدخول إلى لوحة تحكم المامج فيعرف مدى الإنجاز والأهداف وما تم 
 .تحقيقه له جا أن الميزانية مو هة له

 :بعبارة بسييطة
نية المامج والأهداف لت يكون لها معنى إذا لم كغير الذهنيات ويلمس المواطت الإنتقال مت ميزانية التكاليإ إلى ميزا

 التغير ىلا أرض الواقع
 الأهداف على بناءا النتائج لقياس الوسيلة هي الأداء مؤشرات 

 تحقيقنا مدى كقييم ىلا المؤشرات هذه كسياىدنا. المحددة الأهداف ىلا بناءً  النتائج لقياس أساسية وسيلة كعتم الأداء ؤشراتم

 .المختلفة المجالًت في الفعلي الأداء وقياس المرسومة للأهداف

 :الميزانية كسيوية المتضمت المالية قانون يرفق: 87 المادة

 الميزاني في المسيجلة المامج فيها نفذت التي الظروف يوضح للمردودية، وزاري كقرير -1

 المحققة النتائجو  بها، المركبطة الأداء مؤشرات خلال مت وكتبعها قياسها يتم التي المتوقعة الأهداف بلوغ مدى وزذا -2 

 .المعاينة بالفوارفي المتعلقة والتفسييرات

 زمنية فية في ليها للولمول كوضع النتيجة مت نسيبة بها يقصد المسيتهدفة القيم أما

 كعكس وىيةن أو زمية  مقاييس ىت ىبارة المؤشرات هذه ككون. للقياس قابلة أداء مؤشرات إلى تحويلها يمكننا أهدافنا، نحدد ىندما

 أداءنا كقييم ىلا ادريتق نكون المؤشرات، هذه وتحليل متابعة خلال فمت. النتائج وتحليل التقدم مراقبة لنا وكتيح الأهداف تحقيق مدى

 .النتائج أفضل لتحقيق اللازمة الإ راءات واتخاذ
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 الأرقام مثل لكميةا المؤشرات كشمل قد. أدائها قياس في نرغب التي والمجالًت الأهداف طبيعة ىلا المناسبة المؤشرات اختيار كعتمد

 نوع ىت لنظرا بغض. والتجربة الخمة مت المسيتمدة والملاحظات التقييمات مثل النوىية المؤشرات وكشمل التواكرات، و والنسيب

 .المسيتمر التحسيين نحو وكو هنا للأهداف تحقيقنا مدى فهم في كسياىدنا فإنها المسيتخدمة، المؤشرات

 قوية أداة إنها .فعالية أزثر بشكل أهدافنا وتحقيق الأداء وكعزيز النجاح كقييم ىلا قادريت نكون الأداء، مؤشرات ىلا بالًىتماد

 والنجاح التقدم لتحقيق المسيتنيرة القرارات واتخاذ الكاملة الصورة رؤية ىلا كسياىدنا

 مثلا
  19الهدف مكافحة زوفيد 

 المؤشر ىدد حالًت الشفاء
 50ولكت نسيتهدف في الثلاثي الًول  2023حالة شفاء في ىام  200القيمة المسيتهدفة نفرض أننا نريد الولمول إلى 

 والهدف مت هذه القيم المسيتهدفة هو التنبا بإمكانية تحقيق الهدف ام لً
 50=4\200فانه مت المنطقي لً يمكت الولمول للهدف باىتبار أن  50لم نصل في الثلاثي الًول إلى  اي اذا

وبالتالي مسيؤول المنامج يتخذ الإ راءات اللازمة لتفادي ذلي بأن يبحث ىت الأسباب زعدم كوفر اللقاح أو ىدم رغبة الًفراد في 
 التلقيح أو نق  التوىية والإىلام...الخ
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 ني دورة الميزانية في ظل القانون العضويالمبحث الثا

 : مفهوم الميزانية العامة للدولةولالمطلب الا

كعرف الميزانية العامة ىلا أنها الوثيقة التي كصدرها السيلطة العامة سنوياً، وتحتوي ىلا كقديرات الإيرادات والنفقات المتوقعة خلال 

وملزمة، وتهدف إلى كقدير وكوزيع النفقات العامة والإيرادات العامة ىلا مدار فية زمنية كعتم هذه التقديرات ضرورية  .السينة المالية

 .كعتمد ىادة ىلا سنة واحدة. كتوازن الميزانية العامة بين الإيرادات التي كتلقاها السيلطة مت  هة، والنفقات التي كنفقها مت  هة أخرى

، المتعلق بالمحاسبة العمومية، كعرف الميزانية العامة ىلا أنها وثيقة كقدر 1990 أوت 15المؤرخ في  90/21مت القانون  03المادة ان 

ة، حيث يوكرخ  للسينة المالية مجموع الإيرادات والنفقات المتعلقة بالتسييير والًستثمار. وكعتم الميزانية العامة وثيقة سياسية وقانونية ومال

علقة ف الحكومة، ولمفة القانونية لأنها كنطوي ىلا الًلتزامات والتشريعات المتتحمل لمفة السيياسية لأنها كعكس اسياكيجيات وأهدا

 بالمالية العامة، ولمفة المالية لأنها كعم ىت كوزيع وإدارة الموارد المالية للدولة في مدة زمنية محددة

قًا لهذه المادة، العامة بشكل أزثر كفصيلًا. وفالتابع للمحاسبة العمومية في الجزائر تحدد كعريإ الميزانية  90/21مت القانون  03المادة 

تسييير لالميزانية العامة هي الوثيقة التي كعُد وكُصادفي ىليها سنوياً للسينة المالية، وتحتوي ىلا كقديرات الإيرادات والنفقات التي كتعلق با

 .الحكومي والًستثمار

نفقات كومة الجزائرية زل ىام، وتحدد فيها التقديرات المالية للإيرادات وال، كعد الميزانية العامة هنا وثيقة مالية رسمية كصدرها الحلهذا

 .ةللفية المالية القادمة. كعُتم الميزانية العامة أداة مهمة لإدارة الموارد المالية للدولة، وكعكس سياسات الحكومة وأهدافها المالي

  :الًختيار  كعتم الميزانية المرآة العازسية لسيياسة الدولة فهي كعتم أداة هامة لها لتنفيذ اختياراتها ، ويجدالميزانية وثيقة سياسية

السيييييياسييييي للدولة مجاله الخصييييب في وثيقة الميزانية ، لذلي كيك ىادة مهلة قانونية للحكومة قبل ىرض مشييييروع الميزانية حتى كتمكت مت 

زما يمكت اسيييييتخلاص نطافي اللامرززية المالية، مت خلال كفح  حجم النفقات  . ه أحكام ماليةكرجمة اختياراتها السييييييياسيييييية في لميييييور 

المحولة للسيلطة المرززية والتي كي م حصتها مت الًختصالمات والمهام، بحيث كضيق وكتسيع حدود الًختصاص المالي للوحدات المحلية مت 

 خلال الإمكانيات المالية الموضوىة تحت كصرفها.
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 الميزانية كتشيييييييييكل مت الإيرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سييييييييينويا والموزىة وفقا للأحكام التشيييييييييريعية :ية وثيقة قانونيةالميزان

والتنظيمية المعمول بها مت خلال هذه الفقرة نلاحظ أن الإيرادات والنفقات ىبارة ىت مجموىة حسييييييييييييييييابات، أما قانون المالية هو 

فقيات والإيرادات، وبيالتيالي فهو الحياميل للميزانيية مت مجرد مشيييييييييييييييروع وثيقية حكوميية إلى قيانون ملزم اليذي يرخ  بيإنجياز هيذه الن

يعتم التصييييييويت ىلا الميزانية مت أهم خصييييييائ  (التطبيق، حيث أن قانون المالية يمثل الرخصيييييية التشييييييريعية لإنجاز وكنفيذ الميزانية، 

 )السيلطة التشريعية

 ارات الميزانية كتضييييييييييييييمت إيرادات ونفقات مقدرة بأرقام ذات دلًلًت نقدية لذلي كقدر ىلا اىتب:الميزانية وثيقة مالية

 الخييدمييات الواردة في الميزانييية بييأرقييام نقييدييية وحسيييييييييييييييييابييات بييالعمليية الوطنييية، وبييالتييالي فهي وثيقيية مييالييية بييالييدر يية الأولى

 مالية ومحاسبة( (ىلوم LMD)محاضرات في المالية العامة ثانية ليسيانس )

كعكس أهمية الميزانية العامة زأداة سياسية وقانونية ومالية لإدارة الموارد المالية للدولة وتحقيق أهدافها الًقتصادية  03بشكل ىام، المادة 

 والً تماىية

 مت. والً تماىية اديةالًقتص أهدافها وتحقيق للدولة المالية الموارد إدارة في وحيوية شاملة زأداة  العامة للميزانية الكبيرة الأهمية كعكسو 

 ىليه الًىتماد ولةللد يمكت الذي المالي الإطار العامة الميزانية كوفر والًستثمار، بالتسييير الخالمة والنفقات الإيرادات تحديد خلال

 .المجتمع احتيا ات كلبي التي العامة والخدمات والمشاريع المامج لتمويل

 تحويل يتم. للدولة اسيةالسيي والأولويات الًختيارات كعكس فهي ،أيضا  سياسية وثيقة كعتمالتي  العامة الميزانية أن 03 المادة كوضح زما

 العامة الميزانية كونك بالتالي،. التشريعية السيلطة في ىليه والتصويت المالي المشروع ىرض خلال مت مالية أحكام إلى الًختيارات هذه

 المالي والقوانين السيياسية القرارات بين الوثيق الًركباط ىت كعمّ  وثيقة

 لكل شرح يلي وفيما. ميةالحكو  والإيرادات النفقات وكنفيذ تخطيط ودقة أهمية العامة الميزانية ىليها كقوم التي الأساسية العنالمر عكسك

 :ىنصر
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 :التقدير عنصر .أ

 هذه ككون أن يجبو . للإيرادات سابقة وكقديرات تحصيلات إلى استنادًا هي الميزانية كشكل التي المالية التقديرات أن يعني 

 يمكت والواقع، لتقديراتا بين كباينات و ود حالة في. المحتملة والتحديات التغيرات مع التعامل للحكومة يتيح جا مرنة التقديرات

 .المالية التوزيعات لتعديل الإضافية الميزانية الحكومة كسيتخدم أن

 :الترخيص. ب

 ىدم حالة في. لماليةا للتخصيصات الكامل بالًستعمال للسيماح قانوني كرخي  إلى يحتاج الميزانية في المقرر الإنفافي أن إلى يشير 

 بشكل ينطبق هذا .المتبقي الرلميد لًستخدام كرخي  ىلا الحصول يجب المالية، السينة نهاية قبل المخصصة الًىتمادات جميع لمرف

 .إلغاؤها يتم حتى المفعول سارية المامج كظل أن يمكت الًستثمارات، حالة في ولكت النفقات، ىلا خاص

 : السنوية. ت

 خلال المخصصة المالية اتالتخصيص لمرف يجب. المالية السينة خلال كنفيذها يجب الميزانية في المدر ة والإيرادات النفقات جميع أن كعني

 والتنفيذ للمتابعة إضافي كرخي  إلى الإنفافي يحتاج المالية، الفية تجاوز حالة في. المحددة الفية

 : الشمولية .ج

يتطلب ذلي ، هامن واحدة زل  طبيعة حيث مت متجانسية لمجموىات وفقا بقطاع قطاع الأىباء و الإيرادات جميع ذزر يجب أنه يعني هذا

 المتعلقة بالميزانيةالشفافية والدقة في كوثيق البيانات المالية لضمان استيفاء جميع الجوانب المالية 

 أداة وباىتبارها. دولةلل المالية الموارد إدارة في الحكومة اسياكيجية كعكس حيوية وثيقة هي العامة الميزانية إن القول يمكت ىام، بشكل

 وكسياهم الحكومية، اداتوالإير  تللنفقا الفعال والتنفيذ التخطيط في كسيهم التي الأساسية العنالمر الميزانية كوفر ومالية، وقانونية سياسية

 .للدولة والً تماىية الًقتصادية الأهداف تحقيق في
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 للدولة العامة الميزانية مبادئ 

 1959 يناير2 في الصادر الأمر كضمنها الفقه أقرها أساسية مبادئ أربعة إلى الدول أغلب في الميزانية مشروع تحضير ىملية ضعتخ

 مبدأ العمومية، الوحدة مبدأ مت زل  في كتمثل للميزانية السيياسية الإدارية الطبيعة ىت كعم التي المالية بقوانين المتعلق 84/17 رقم القانون

 .التوازن مبدأ و التخصي  ىدم مبدأ السينوية،

 : العمومية الوحدة مبدأ

 لأىباءا هذه وكشمل. وشمولي شامل بشكل للدولة العامة والإيرادات الأىباء جميع كشمل أن يجب العامة الميزانية أن إلى يشير

 .استثناءات دون للدولة، التابعة والمؤسسيات الجهات جميع والإيرادات

 :السنوية مبدأ

. واحدة مالية سنة كعادل واحدة زمنية لفية والنفقات الإيرادات كقدير يتم حيث سنوياً، كعد أن يجب العامة الميزانية أن ىلا ين  

 .المالي الًستقرار وتحقيق القصير المدى ىلا للدولة المالية التو هات بتحديد يسيمح وهذا

 : التخصيص عدم مبدأ

 المالية الموارد كو يه يتم بحيث محددة، لأغراض تخصيصها بدون والنفقات الإيرادات جميع كشمل أن يجب العامة الميزانية أن إلى يشير

 .محددة  هات أو لأغراض كفضيل دون ىام، بشكل للدولة العامة الًحتيا ات لتلبية

 : التوازن مبدأ

. المتوقعة الإيرادات كتجاوز أن يجب لً المقيحة النفقات أن أي متوازنة، ككون أن يجب العامة الميزانية في والنفقات الإيرادات أن يعني

 .العامة الديون اليازم وتجنب العامة المالية استقرار ىلا الحفاظ إلى المبدأ هذا يهدف

 وهي. للدولة المالية للموارد فعالال والتنفيذ التخطيط تحقيق في وكسياىد للميزانية السيياسية الإدارية الطبيعة كعكس الأساسية المبادئ كلي

 لالدو  معظم في العامة الميزانية وكنفيذ لإىداد قانونيًا أساسًا كعتم
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علقة بالميزانية، القيام بعملية الفح  التدقيق للبيانات المالية المت لقد زان الهدف مت احيام كلي المبادئ هو تمكين السيلطات المختصة مت

كسيهيل مهمة ممارسة الرقابة. إلى  انب زونها تهدف إلى وضع للتجاوزات التي زانت تحدث مت قبل الحكام في ظل أوضاع ساد فيها 

طبيعي ر الذي أثر ىلا مفهوم الميزانية، لذلي زان مت الالًستبداد و الطغيان مت قبل السيلطة مما أدى إلى انتشار الفوضا و الفسياد، الأم

لكت كغير الأمر في الفكر المالي  .محاولة إيجاد حل للمشكلة مت خلال كأزيد لمبادئ كسيتو ب الًحيام  و لً يمكت الًستغناء ىنها

الحديث، ألمبح مت الضروري الخروج ىنها، لمسيايرة التطور الذي لحق مالية الدولة العامة نتيجة للتغيير الذي حصل في وظائإ الدولة و 

رة الًستثناءات الواردة ثاكسياع نشاطها مجالًت كدخلها. مما أدى إلى التفكير في زيفي إىادة النظر في مدى الزاميته )المبادئ( خاص بعد ز

 (279)ىادل حشيش، لمفحة  ىليه بشكل يصعب العمل بها زقواىد ىامة في زل مرة

 :المبادئ المتعلقة الناحية الشكلية للميزانية 

إدراج أ الوحدة الذي يقضييييييا بالمبادئ التي كقوم ىليها الميزانية مت الناحية الشييييييكلية زمبد 84/17لقد حدد القانون رقم  

مجمل كقدير الإيرادات والنفقات العمومية في وثيقة واحدة كسييييهيل ىمل السييييلطة التشيييريعية لكت لًىتبارا ىديدة كرد بعض 

 ديسيمم . 31الًستثناءات ، زما يشيط أن يكون التقدير لمدة سنة مالية أي مت أول يناير إلى 

 :مبدأ الوحدة العمومية 

لقيام بتقدير المبالغ اللازمة لتسييييييير مختلإ الدوائر الوزارية خلال فية سيييينة، أن يدرج ذلي في وثيقة واحدة  يشيييييط القانون

 يعرف هذا المبدأ مت ناحيتين: United Principeأولً: كعريإ مبدأ الوحدة .مما يعني احيام مبدأ الوحدة

 .في وثيقة واحدة يعنى أن زل الموارد الأىباء العامة كدرج من الناحية الشكلية: .1

يجب أن ككون الوثيقة شييييياملة لكل الموارد الأىباء العامة لتقديمها للسييييييلطة التشيييييريعية قصيييييد  الموضوووووعية : ةمن الناحي .2

المتعلق  84/17لموافقة ىليها فهنا يتعلق الأمر بقانون المالية الذي يشييييييييييييييييط فيه اليخي  ذلي ما كقر في القانون رقم 

 .غلب الدول مبدأ الوحدة باستثناء البعض منها زميطانيا التي يصدربها قانونانبقوانين المالية. كعتنق أ

نظرا للحجم الهائل للوثائق يمكت كقديم مشيييييييييييييييروع قانون المالية في ملاحق وثائق متعددة، يعد خروج ىت مبدأ الوحدة، لأن الدراسيييييييييييييية  

 :يسيتند هذا المبدأ ىلا ممريت أحدهما سياسي و اخر مالي .المناقشة ككون شاملة مما يسيمح بالًطلاع ىلا مجمل الوثائق الضرورية
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يسييييتهدف مت وراء كطبيق مبدأ الوحدة كفعيل كدىيم الصيييلاحيات لمالية للملمان كسييييهيل مهم لممارسيية   : المبرر السووياسووي .أ

صيييييييييييييييي  تخالرقييابيية ىلا أىمييال الحكوميية، ممييا يتطلييب و ود وثيقيية واحييدة تجمع فيهييا زييل إيرادات نفقييات الييدوليية دون أي 

لتمكين السيلطة التشريعية مت معرفة الوضعية المالية للدولة، لأن تجزئة الميزانية يعيق السيلطة مت بسيط سلطانها الحقيقي لرقابة 

 ىلا مالية الدولة، زما يصعب مت مهمة الًختيار بين طرفي الإنفافي.

 المبرر الموالي: .ب

يعتم مبدأ الوحدة مت المبادئ الدقيقة الواضيييحة التي تمكت المتخصيييصيييين مت معرفة المرزز المالي الحقيقي للدولة ىت طريق إ راء  

ين الإيرادات العمومية النفقات العمومية الولمول إلى تحقيق التوازن قد كتعرض الدولة لظروف ب (106)لعمارة، لمفحة المقارنة 

استثنائية بسيبب ىوامل خار ية، زالفيضانات الحروب الأزمات الًقتصادية الً تماىية، الأمر الذي يجعلها كوا ه مشازل مما 

لمييعبة يتعذر ىليها در ها حلها مت خلال الميزانية العامة ميزانيات خالميية لموا هة  (3 )ىرفات الًبراهيما، لمييفحةيسيييتو ب 

مشييييييكل معين قد يعيق السيييييييير العادي لمختلإ الدوائر الوزاري ة، بالتالي فهي مركبطة بالوضييييييعية الحالة المعروضيييييية فتزول ججرد 

ة لبعض المرافق كتطلب أن ككون لها ميزانية خالمييييييييييية بها زوال أو حل الإشيييييييييييكالية المعروضييييييييييية .زما أن الطبيعة الخالمييييييييييية الربحي

)الميزانيات المسيتقلة( إلى  انب إمكانية لجوء الحكومة لتنفيذ ىمليات مالية مؤقتة ىت طريق إحداث حسيابات خالمة للخزينة 

 العمومية.

 ثانيا: الاستثناءات الواردة على مبدأ الوحدة:

ة دة إلً أن كرد ىليه اسيييتثناءات نظرا للظروف التي كطرأ ىلا لحياة السييييياسيييية الًقتصييياديىلا الرغم الأهداف التي يحققها مبدأ الوح 

 303)ىرفات الًبراهيما، لميييفحة الً تماىية. كعد هذه الًسيييتثناءات حسييييب و هة نظر بعض العلماء محاولة الحكومة للإفلات 

الرقابة التشييييييريعية، إلى  انب الوقوف ىلا التسييييييييير الشييييييفاف للأموال العمومية، في حين يرى البعض الأخر أن ذلي يشييييييكل  مت(

خرو ا ىت مبدأ الوحدة بحيث أن المصيييييادقة مت قبل أي ىلا الميزانية العامة التي كضيييييم مت الميزانيات الملمان ككون إجمالية المسييييييتقلة 

  .يزانيات الملحقةالميزانيات غير العادية الم

 استثناءات مبدأ الوحدة السنوية 

 يو د استثناءات واردة ىلا مبدأ وحدة الميزانية سنتطرفي لها فيمايلي : 



18-15 والقانون العضوي 17-84 قانون ظل في العمومية المالية                ولالفصل الأ  
 

30 
 

المتعلقة بقوانين المالية اللجوء للميزانيات و الملحقة لكت  17-84مت القانون   44: اذا تحيز المادة  الميزانيات الملحقة -1
 لًقرار الميزانية موافقة الملمان. بنفس القواىد المقررة 

كتطلب بعض المرافق ذات النشاط الصناىي أو التجاري أن ككون لها ميزانية خالمة بها تمكنها مت ممارسة مهامها معرفة مدى  
ضوي مت القانون الع 18زفاءتها لتحقيق المردودية.  فهي لً كتمتع بالشخصية المعنوية و انما يمنح لها استقلال مالي )مادة 

( لكت ىلا الرغم مت إيراداتها الخالمة، إلً أن ميزانيتها كلحق جيزانية الدولة، ففي حالة 2001الفرنسيي المتعلق بقوانين المالية، 
و ود فائض في إيراداتها كدمج و كضاف لإيرادات الدولة، أما في حالة العجز فتتلقا إىانات مت الدولة و تخضع لنفس المبادئ 

(. لأن الهدف مت ذلي هو تحقيق نوع مت المرونة فيما 84/17مت القانون رقم  43يزانية العامة )أنظر المادة التي تخضع لها الم
يتعلق بتطبيق القواىد القانونية ىلا كلي المرافق ذات الطبيعة الخالمة، إلى  انب الوقوف ىلا مدى نجاىته ىت طريق مقارنة 

اج بعض المواد التمتع بالشخصية المعنوية، و طبيعة النشاط الًقتصادي المتمثل في إنتنفقاتها بإيراداكه . يشيط كوفر ىنصريت: ىدم 
(، مما 123ىلا  2001مت الأمر لسينة  18كقابلها المادة  84/17مت القانون رقم  44أو كأدية خدمات جقابل )انظر المادة 

 .مت ربحيتها يمكنها مت ممارسة نشاطها تحقيق زفايتها، و مسيي محاسبة خالمة بها للتأزد

ول جصادر : لموا هة نفقات مركبطة بظروف استثنائية و الميزانية الًستثنائية ىالبا ما تم الميزانيات غير العادية ) الاستثنائية ( -2
 استثنائية زالقروض .

لًداري سواء  ا: اذ أن الكثير مت الدول كضع ميزانيات مسيتقلة للأشخاص المعنوية المتمتعة بالًستقلال  الميزانية المستقلة -3
زانت تجارية أم ادارية أم اقليمية ، اذا أن الًستقلال الًداري لتلي الًشخاص لً فائدة منه اذا لم يتوج باستقلال مالي 

باىداد ميزانياتها و تحديد نفقاتها دون اشراف مت قبل وزير المالية ، و ان المصادقة ىلا التقديرات المتعلقة بنفقاتها و مداخيلها 
ت قبل الملمان بل مت قبل الأ هزة المحددة في القانون المنظم لهذه الهيئات ، و هذه الهيئات كتحمل العجز في الميزانية لً يتم م

 دون أن يؤثر ذلي ىلا ميزانية الدولة . 
هاكين  :  كتمثل  وظيفة الخزينة في جمع ايرادات و لمرف النفقات المسيجلة في قانون المالية و التنسييق بين حسابات الخزينة -4

العمليتين ، غير أن التنسييق ليس امرا سهلا ، ذلي أن الخزينة قد كتحصل ىلا مبالغ نقدية لً يمكت اىتبارها ايرادات و كقوم 
بصرف نفقات كعود اليها لًحقا ، زاقراض الموظفين أموال لًنجاز سكنات أو شراء سيارات ىلا أن يتم ار اىها ىلا 

  . ء سلعة لتقوم ببيعها أىلا و هذه العمليات لً يمكت اىتبارها ايرادات و لً نفقاتدفعات ، أو أن كقوم الدولة بشرا

ىددها في فرنسييييييا مت  (2001مت القانون العضيييييوي لسيييييينة  19المادة  1959مت الأمر لسيييييينة  23)أنظر المادة   .1

 .المتعلق بقوانين المالية 1959المعدل للأمر المؤرخ في  2001ستة إلى أربعة جقتضا القانون العضوي لسينة
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 بدأ السنوية :م  

يقصيييييييد به أن زل كقدير الإيرادات النفقات العمومية كتسييييييييم بالدورية) تخ  مدة سييييييينة( أن الرخصييييييية يمكت  الممنوحة مت قبل السييييييييلطة 

مت  3 2زل مت المواد   88/05مت القانون رقم 3)أنظر المادة   ( 84/17 مت القانون رقم 6)أنظر المادة التشيييييييييييييريعية ككون سييييييييييييينوية

  ( 1/08/2001مت القانون العضوي الفرنسيي الصادر في  6)المادة  ( 84/17القانون رقم 

ىلا  هذا ليخي  فهي ملزمة سيييينويا بالر وع إلى الملمان. لطلب اليخي  .و لً يمكت للحكومة الشييييروع في التنفيذ ما لم تحصييييل ىلا

 (Philipp & Julien, 2000, p. 14) مشروع قانون المالية، بذلي فهو ذو طابع ثلاثي.

يعتم هذا المبدأ أول المبادئ التي ظهرت شيييييييييييييياع اسييييييييييييييتعماله في القديم و اركبط بظهور الرقابة الملمانية، و يمكت إر اع  ذوره إلى إىلان 

 (Gilbert, , principes et techniques budgétaires, 1992, p. 109) حقوفي الإنسييييان  بظهور الرقابة

(Philipp & Julien, 2000, p. 13 )  منه التي كضمنت حق الأفراد في معرفة  14خالمة المادة  1789والمواطت لسينة

طرفي وزيفية الًنفافي، ما هي المجالًت  المخصييييصيييية للضييييرائب المقتطعة مت ذممهم المالية. زما كقررت قيمته القانونية في العديد مت 

 02و الأمر الصيييييييييييييييييادر في  26/05/1817، لقييانون المؤرخ في1971النصيييييييييييييييوص التشيييييييييييييييريعييية و التنظيمييية  مثييل دسيييييييييييييييتور 

 MEKHANTAR) المتعلق بالمحاسيييييييبة العمومية 31/05/1962زما  كضيييييييمنه أيضيييييييا المرسيييييييوم الصيييييييادرفي1959يناير

Joel, p. 14) ىلا بلد معين بل يمتد إلى زل الدول ىلا اختلاف أنظمتها السيياسية مع إمكانية  ان كطبيق المبدأ غير مقصور

 الًختلاف في بداية السينة المالية، التي كتبايت مت دولة إلى أخرى.

تناسب مع ك حسيب و هة نظر بعض العلماء، لً يشيط ان كتطابق السينة المالية مع السينة المدنية، و انما العمة باختيار الفية المواكية التي

 (Yahia, p. 149) الظروف الًقتصادية و السيياسية لإىداد مشروع قانون المالية.

، زأن   معين مت أو ه الإيرادات لتغطية نفقة معينة (Diane, p. 15) مبدأ ىدم تخصييييييي  الإيرادات يقصييييييد به الً يخصيييييي  ايراد

تخص  مثلا حصيلة الضريبة ىلا قسيائم السييارات أو غيرها لتمويل مشروع محدد أو لموا هة نفقة معينة، وإنما يقتضا الأمر أن 

الإيرادات ىلا اختلاف أشكالها، ومصادرها دون أي تخصي  ليتم بعد ذلي كوزيعها واستغلالها وإنفاقها حسيب  يتم تحصيل زل

 ، أي دون التقيد بنوع محدد مت التوزيع. ما كقتضيه المصلحة العامة
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 :السنوية مبدأ ستثناءاتا

 ككون قد اسيييتثنائيات هذه بالتالي ، نطاقها اكسيييياع و وظائفها كطور بسييييبب الدولة أهداف بعض تحقيق بغرض الميزانية سييينوية مبدأ  اء

 :  التالية النقاط في السينوية مبدأ لًستثنائيات سنتطرفي بالتالي و سنة مت أزثر ككون أو سنة مت أقل لفية جيزانيات بالأخذ

  ( : السنوات متعددة ميزانيات)  الاجتماعية و الاقتصادية البرامج ميزانيات -1

 كتطلب مشيياريع اءانشيي أو تجهيز بعملية كتعلق مشيياريع هي و سيينة مت ازثر الزمنية مدتها ككون جشييروىات الدول مت العديد كقوم

 أما ، لًقتصييياديةا الحياة في الدولة كدخل كزايد اثر المامج ميزانية ىلا الدول هذه كعرف الى ادئ مما ، طويلة لمدة و لميييخمة مبالغ

 اليخي  فكرة شييييروعالم أو د فقد السييييينة نفس خلال كنفيذها لًيمكت التي العمومي التجهيز و الًسييييتثمار برامج طبيعة الى بالنظر

 مشيياريع مارسييةج الحكومة كسيييمح أن بالمامج باليخي  يقصييد زما.    الدفع اىتمادات فكرة و(  الًلتزام رخ  فكرة)   بالمامج

 الأىلا الحد لكشييييييك حيث ، المشييييييروع انجاز في كسيييييييتغرفي أن يمكت التي اللازمة المدة هي و سيييييينوات لعدة لمييييييالحة بياخي  تجهيز

 للمدة تحديد دونب لمييييييييالحة الرخصيييييييية هذه كيقا)  المخططة الًسييييييييتثمارات بتنفيذ للالتزام بالصييييييييرف للامريت بها المرخ  للنفقات

  رح تمثل: "  أنه ىلا المالية بقوانين المتعلق 15-18 رقم العضوية القانون مت 30/02 المادة كن  ، الغاؤها يتم أن الى الزمنية

 كبقا و.  أزثر او واحدة مالية سيييييييينة ىلا أثر الًلتزام ىت ينتج أن يمكت و.  بها الًلتزام يمكت التي للنفقات الأقصييييييييا الحد الًلتزام

 "   لًستثمارا نفقات يخ  فيما ، الًقتضاء ىند ، الموالية للسينة سارية ، المعنية للسينة كبليغها تم التي الًلتزام رخ 

 اي ، المشيييروع لتنفيذ سييينويا المخصييي  المالي المقدار تمثل و بالمامج الياخي  ىكس سييينوية بها فيقصيييد الدفع لًىتمادات بالنسييييبة اما

 المادة كن  يثبح ، المامج مت السييييييييييييينوي  زء انجاز ىت الناتجة النفقات لتغطية مبلغا سيييييييييييينة زل  تخصيييييييييييي  الدولة خزينة ان يعني

 الأمر لممكتا للنفقات الأقصا الحد الدفع اىتمادات تمثل: "  المالية بقوانين المتعلق 15-18 رقم العضوي القانون مت 30/08

 " . امالًلتز  رخ  اطار في الناشئة الًلتزامات لتغطية السينة خلال دفعها أو بها الخالمة الحوالًات تحرير أو بصرفها

 مت الحكومة كتمكت لهاخلا مت التي و التكميلية المالية قوانين جو ب المقررة الًىتمادات بها يقصيد : التصحيحية المالية قوانين -2

 كغطية لأ  مت أو.  النفقات ضيييييعإ لسييييييبب الً ور في الزيادة أو زالجفاف:   مثلا الً تماىية و الًقتصيييييادية الًوضييييياع معالجة

 15-18 رقم العضوي القانون مت 07 المادة فحسيب ، كوقعها الًمكان في يكت لم طارئة نفقات كغطية او الحادثة الًختلالًت

  " الجارية السينة خلال ، للسينة المالية قانون أحكام كتميم أو كعديل الى التصحيحي المالية قانون يهدف: "  فانه
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 كأخر حالة في تثناءااسييييي الميزانيات لهذه ككون ، أزثر أو شيييييهر لمدة تحدد التي الميزانية بها يقصيييييد:   المؤقتة الشووووهرية الميزانيات -3

 الجزائر في ليهى يطلق ما هو و.  البلاد بها تمر ىادية غير سييييييياسييييييية و اقتصييييييادية ظروف حالة في  أو موىدها في ىليها المصييييييادقة

 حسيييييب ةشييييهري رخصييييا الحكومة منح ىلا الملمان موافقة خلال مت امثل زحل  اىتماد  الى اللجوء يتم و.  الشييييهرية الًىتمادات

 انه ىلا(  84/17 قانون مت 69 المادة كقابلها)  15-18 رقم العضيييييييييوي القانون مت 78 المادة كن  بحيث ، الحكومة طلب

 السييييييينة مت انفي  أول كاريخ بحلول أحكامه بتطبيق يسيييييييمح لً للسييييييينة المالية قانون ىلا المصييييييادقة كاريخ زان  اذا ما حالة في: " 

 :   المعنية

 :  التالية الشروط حسيب بصفة للدولة العامة الميزانية نفقات و ايرادات كنفيذ يسيتمر -أ

 . السيابق المالية لقانون كطبيقا ، السيارية التحصيل زيفيات  و لنسيب وفقا ، للايرادات بالنسيبة •

 ، ىشيييير اثني تم  زء حدود في ، التحويل نفقات و الدولة ديون أىباء و المصييييياح سيييييير نفقات و المسييييييتخدمين لنفقات بالنسييييييبة •

 ,  السيابقة المالية السينة بعنوان المفتوحة المالية الًىتمادات مبلغ مت ، أشهر ثلاثة أقصاها مدة خلال و شهريا

 زل  حسيييب و وزارة لز  حسيييب المفتوحة المالية الًىتمادات ربع حدود في ، المالية العمليات نفقات و الًسييتثمار لنفقات بالنسيييبة •

 .  السيابقة المالية السينة في كوزيعها تم زما  بالصرف أمر

 .  السيابقة المالية لسينةا بداية قبل تحكمها التي التنظيمية و التشريعية للأحكام فقا و للخزينة الخالمة الحسيابات كنفيذ يسيتمر -ب

 (285)ىادل حشيش، لمفحة : لهذا المصطلح مفهومان : المفهوم التقليدي  و المفهوم الحديث مبدأ التوازن 

 المفهوم التقليدي لمبدأ التوازن:  - 01

لقد زان مبدأ كوازن الميزانية القاىدة الأسيييييييييياسييييييييييية لدى العلماء، و مبدأ مقدس يعني كسييييييييييياوى النفقات العمومية و  الإيرادات العمومية 

  (5ىطية، لمفحة ) بذلي اىتموا أن التوازن يعد قرينة ثابتة و قاطعة ىلا القدرة المالية و التمويل السيليم و الًدارة المالية الرشيدة.

هذا هو المفهوم المحاسييييييييييبي، أي كوازي ناسييييييييييب المرحلة الأولى مت مراحل كطور دور الدولة مت الدولة الحارسيييييييييية إلى المتدخلة، حيث زان 

لقروض لموا هة ا دورها يقتصر ىلا ضمان سير المرافق العامة، زما يعتم المبدأ امتدادا طبيعيا لمبدأ السينوية، إذ أن لجوء الدولة إلى

سييييد نفقات ىمومية في سيييينة معينة، يعم في الواقع ىت تحصيييييل الميزانيات الموالية بجزء مت أىباء كلي النفقات، في حين أن قاىدة 
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في حالة و ود ىجز في الميزانية ،كقوم الدولة إما  : السيييييييييييييييينوية كتعارض مع ذلي يمر الفكر المالي التقليدي و هة نظره زما يلي

أو اللجوء إلى الًقياض أو الإلمدار النقدي مما يضر بالًقتصاد بصفة ىامة، لأن الًقياض يمثل ىبئا ىلا الأ يال المقبلة  بتغطيته

لفائدة الأ يال الحاضييييرة، بالإضييييافة إلى زونه يؤدى إلى زيادة النفقات العمومية ىند حلول ميعاد كسيييييديد المبالغ المقيضيييية الفوائد 

أما في حالة حدوث فائض في الميزانية، يعني  .ؤدى إلى التضخم، أي اركفع الأسعار وانخفاض قيمة النقودبينما الإلمدار النقدي ي

كعسيييييييإ السيييييييلطة التنفيذية في ملية فرض الضييييييرائب، التي أدت إلى و ود فائض يتعدى احتيا اتها مما يدفعها لزيادة نفقاتها الأمر 

زما يؤدى أيضيييييا و ود  .بحيث كنخفض النفقات ىت الإيرادات العموميةالذي يعرقل النشييييياط الًقتصيييييادي يدفعه نح الًنكما  

الطوابي، لمفحة ) فائض في الميزانية إلى قيام السيلطة التشريعية بالمطالبة بزيادة نفقاتها إما لأهداف سياسية أو لتحقيق مزايا معينة.

20) 

 المفهوم الحديث لمبدأ التوازن :  - 02

بعد كغير دور الدول كوسييييييع وظائفه كدخله في المجال الًقتصيييييادي، ألميييييبح المبدأ بالمفهوم التقليدي يتإ مع الواقع، مما أدى بالعدي مت 

الدول إلى التخلي ىنه خالميية منذ الكسييياد الًقتصييادي العالمي إذ زانت كلي المبادئ كعكس حقيق التوازن في كلي الفية، بحيث  

بية تهدف إلى محاربة التبذير و سوء الًستغلال و استعمال الموارد.زما كغير مفهوم العجز المالي الذي لم يعد زانت أداة وقائية رقا

ينظر إليه ىلا أنه زارثة مالية، إنما مت بين الوضيييعيات التي كتعرض لها الدول نتيجة السييييياسيييات المنتهجة، التي كسييييتطيع موا هتها 

كمة، التكفل بقضايا مختلإ القطاىييييييييييات أو المجالًت التي مت شأنها التأثير ىلا الًقتصاد ىت طريق إكبيييييييييياع اختيار السيياسات المح

بو ه ىام، بذلي استعمل مصطلح التوازن الًقتصادي. و الًىتماد ىلا النظرية الًقتصادية الحديثة التي تحث ىلا ضرورة كدخل 

 (21)الطوابي، لمفحة الدول في الحياة الًقتصادي لتحقيق التوازن بو ه ىام. 

منه كتضييييييييح الإشييييييييارة إلى الوسييييييييائل التي مت شييييييييأنها أن تحقق  67المتعلق بقوانين المالية خالميييييييية المادة 84/17بالر وع إلى القانون رقم 

. تجدر الإشييييييييارة إلى أنه بالإضييييييييافة إلى المبادئ السيييييييييابقة (84/17مت القانون رقم  67)أنظر المادة  التوازنات الداخلية والخار ية

 . أضافت بعض الدول منها فرنسيا مبدأ أخر هو مبدأ لمدفي الميزانية نظرا لأهميته، زونه يتعلق بطرفي كسييير الأموال العمومية

  : الغرض نفس تحقيق كسيتهديفان قاىدكان ىلا المبدأ هذا يعتمد
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 ىلا منه افيللانف العامة الًيرادات مت معين ايراد تخصيييييي  يمكت لً انه القاىدة بهذه يعني و:   الايرادات تخصوووويص عدم قاعدة-1

 لنفقة ايراد اي تخصييي  يمكت لً"  أنه ىل 15-18 رقم العضييوي القانون مت 38 المادة نصييت حيث ، النفقات أو ه مت معين و ه

 ذلي و ، للحوالمييييييييل الكلي المبلغ ايرادات كعتم و ، للدولة العامة الميزانية نفقات جميع لتغطية الًيرادات مجموع كسيييييييييتعمل و ، خالميييييييية

  . النفقات و الًيرادات بين التقلي  دون

  : يأتي اج المتعلقة العمليات بعنوان النفقات بعض لتغطية ايرادات تخصي  ىلا المالية قانون ين  أن يمكت أنه غير

 . المالية الًىتمادات استعادة أو للمسياهمات المخصصة الأموال تحكم التي للدولة العامة الميزانية  ضمت الخالمة الً راءات•

  . للخزينة الخالمة الحسيابات

 أن بيج انما و ، اجماليا يكون أن يجوز لً للنفقات السييييييييييييييييلطة اىتماد ان كعني و( :  الاعتمادات) النفقات تخصووووووووووويص قاعدة-2

 في الحكومي افيالًنف مراقبة في التشيييييييريعية السييييييييلطة مهمة يصيييييييعب ذلي لأن المختلفة الًنفافي أو ه مت و ه لكل معين مبلغ يخصييييييي 

 أدائها كقييم و كفصيلاكه

 وتنفيذ قانون مشروع الماليةالميزانية  واعداد  المطلب الثالث مراحل تحضير

 مضمون الميزانية العمومية و الوثائق الواجب ارفاقها به: الاول الفرع

 المشيييروع مضيييمون تحديد الخصيييوص  هو  ىلا امنهإ راءات، و  ىدة مراىاة اىليهىند إىداد السييييلطة التنفيذية للميزانية العمومية، يتعين 
 2018سييبتمم  2المؤرخ في  15-18حدد القانون العضييوي رقم .بهواسييتيعا تهدراسيي للملمانيين يتسييينى حتى به قهاالوا ب إرفا والوثائق

 و هيالعمومية، الذي يجب أن يتضيييييييمت أربعة أ زاء،  المالية، مضيييييييمون قانون المالية الذي يحتوي ىلا مشيييييييروع الميزانية المتعلق بقوانين 
یبعلق مقوانین المالیة، الجمیدة المسوومیة  2018سوومبممم  02،المؤمخ في  15-18من القانون العضووور م    73)المادة  :التالي النحو ىلا

 (2018،  53 عدد

 الموارد مبلغ زذاو  ،صيييييهاىلا الأحكام المتعلقة باليخي  السيييييينوي لتحصييييييل الموارد العامة وتخصيييييي يحتوي الجزء الأول:. .1
 .نياكية والمالية للدولةالميزا العمليات بتغطية كسيمح نها أنطرف الدولة التي مت شأ مت المتوقعة

 ىلا ما يلي: يتضمن الجزء الثاني .2
  للميزانية العمومية، حسيب زل وزارة ومؤسسية ىمومية، مبلغ رخ  الًلتزام، واىتمادات الدفعبالنسيبة 
 مبلغ اىتمادات الدفع، وىند الًقتضاء رخ  الًلتزام لكل حسياب مت حسيابات التخصي  الخاص 
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 سقإ الكشوف المطبق ىلا الحسيابات التجارية. 
 :يشمل الجزء الثالث على الرخص والأحكام التالية .3

 مهارخصة منح ضمانات الدولة وتحديد نظا 
 مهارخصة التكفل بديون الغير وتحديد نظا 
  الأحكام ر هذه كؤث ألً ويجب ،تهازانت طبيع  مهماالأحكام المتعلقة بوىاء ونسيييبة وزيفيات تحصيييل الًخضيياىات 

  .القانون مت هذا 03الميزانياتي المعرف في المادة  التوازن ىلا
 بالمحاسبة العامة وكنفيذ ورقابة الإيرادات والنفقات العامة زل حكم يتعلق. 

 :يتضمن الجزء الرابع الجداول التالية .4
 : الجدول"أ" ويتعلق بالإيرادات مقسيمة إلى إيراد بإيراد 
  الجدول "ب" ويتعلق بالًىتمادات المفتوحة للسييييينة والموزىة حسيييييب زل وزارة أو مؤسييييسييييية ىمومية وحسيييييب المامج

 ، ويبين رخ  الًلتزام واىتمادات الدفع المفتوحةوحسيب التخصي 
  حسيب زل لمنإاها الجدول "ج" ويبين قائمة الحسيابات الخالمة للخزينة ومحتو. 
  الجدول "د" ويبين التوازنات الميزانياكية والمالية والًقتصادية.  
 " ة،الإقليمي والجماىات للدولة المخصييصيية ،لهاوحوالميي الأخرى والًخضيياىات الضييرائب قائمة ويبين" يييييييييييييييييهالجدول 

 القانون مت 13 المادة في يهاالمشييييييييار إل لهيئاتا طريق ىت الأخيرة لهذهغير مباشييييييييرة  المخصووووصووووة م میقة وزذلي
 15-18رقم  العضوي

 (2018 15-18مت القانون العضوي رقم  73)المادة  .الجبائية بهالجدول "و" ويتعلق بالرسوم ش  
  الً تماىي هيئات الضمان لتمويل  هةالجدول "ز" ويتعلق بالًقتطاىات الً بارية غير الجبائية المو 
 الجدول "ح" ويبين كقديرات النفقات الجبائية 

 التنفيذية في اعداد الميزانية العمومية اتالثاني: دور السلطالفرع 

 برامجها ذيلتنف العامة اتراديوالإ العامة النفقات وإقياح ةيالعموم ةيزانيالم مشيروع إىداد ىت دةيالوح المسييؤولة الجهة ةيذيالتنف السييلطة كعد

 المجييالًت في ةيييكومالح والخطط المامج ىت يركعب ىت ىبييارة ةيييالعموم ةيييزانيالم أن في منهييا الأول تمثييلي اىتبييارات ىييدة إلى ذلييي ر عيو 

 مت الإدارة هذه كتطلبه ما مكعل التي وحدها فهي ثم ومت العام، القطاع وحدات إدارة كتولى ةيذيالتنف السييلطة أن الثاني والًىتبار المختلفة

 المختلفة ةيالإحصيييائ زةالأ ه بفضيييل وذلي الوطني، للاقتصييياد ةيالمال بالمقدرة معرفة السييييلطات أزثر فلكونها الثالث الًىتبار أما نفقات،

 الرابع والًىتبار ،( 350، 2005)ىباس محرزي   الصيييييييييييدد هذا في ةيالضيييييييييييرور  راتيوالتقد  اناتيالب لها كوفر والتي ىليها كشيييييييييييرف التي
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 ةيالًقتصاد الًىتبارات هافي راىيي لً و ةيزانيم بإلمدار ينالناخب إرضاء إلى ؤديي قد ةيالعموم ةيزانيالم بإىداد الملمان إيككل أن يروالأخ

 .ةيالعموم ةيزانيالم إىداد في ةيالمال ريوز  دور ثم الوزارات مختلإ مت زل  دور إلى التطرفي تطلبي ما وهو ة،يوالفن

 المتعلقة لعامةا السيييييييييياسييييييييات كوضييييييييح المختلفة، الإدارية للجهات كعليمات المالية وزارة إرسييييييييال خلال مت العامة الميزانية إىداد ىملية كبدأ

 ذلي بعد المالية وزارة يتولى. لةالمقب للسييييييينة الفعلية المالية احتيا اتها ىلا بناءً  اقياحاتها بتقديم وزارة زل  كقوم. الكاملة المالية بالسييييييينة

 الإىداد ىملية في أسييياسييييًا ادورً  المالية وزارة كلعب وبالتالي،. للمشيييروع المالية التوازنات وضيييبط العامة الميزانية لصيييياغة التقنية العملية

 كنسيييييييييق ىلا كعمل تيال المالية وزارة إلى إرسييييييياله يتم الوزارية، دائركه ميزانية مشيييييييروع بإىداد وزير زل  يقوم أن بعد. التقنية والصيييييييياغة

، 2020)شيييييييخ  ةالحكوم ىمل ومخطط الجمهورية رئيس لمنامج العامة التو هات مع إليها المقدمة الوزارية المشيييييياريع جميع وككييإ

117-119).  

- 82 رقم المرسوم مت 14 المادة لن  وفقا المجال  هذافيزما لًبد مت الإشارة إلى أن وزير المالية زان يتمتع بصلاحيات واسعة 
 المشيييييييييياريع وإىداد ةبدراسيييييييييي يهإل الموزلة الصييييييييييلاحيات إطار وفي الميزانية مجال في المالية وزير إلى يسيييييييييييند" نهبأ ايهف  اء ،التي 237
 54-95 رقم التنفيذي مالمرسييييييييو  أن غير ،"للميزانية التسيييييييييوية وقوانين يزجهوميزانية الت التسييييييييييير وميزانية العامة للميزانية يديةمهالت

الفقرة  في  اء حيث الوضوح، ذاك بنفس الصلاحيات يه هذهيحدد لملاحيات وزير المالية، لً نجد ف 1995فماير  15المؤرخ في 
للخزينية، في إطار  والوزير المنتيدب بيالميزانيية المكلإ المنتيدب الوزير جسييييييييييييييييياىيدة المياليية وزير يقيح" بيأن نيهالأولى مت الميادة الأولى م

ويتولى  لماليةا مجال في الوطنية السييييياسييية ىنالمييير الدسيييتور، لأحكام طبقا ايهالمصيييادفي ىل الهالسييييياسييية العامة للحكومة وبرنامج ىم
، 2020)شيييييخ  .ولمييييريح واضييييح بشييييكل امهالم ىلا هذه  ين  لم وفه وبذلي ،"ابه المعمول والتنظيمات للقوانين وفقا اقهكطبي
120)  

لإ إىداد مشروع الميزانية العمومية، معتمدا في ذلي ىلا مخت في مهيتضح مت خلال ما كقدم بأن لوزير المالية الدور الأساسي والأ
)يلس شيييييييييييياو   :ليةالتا امهلوزارة المالية الم  أسييييييييييييندت حيث الميزانية، مديرية اسييييييييييييها رأوىل كهلوزار  التابعة التقنية زة هوالأ يازللها

2013 ،69-70) 

 اذهتحضير الميزانية العمومية للدولة ومراقبة كنفي 
 العامة والنفقات العامة واللجوء إلى الًقياض في حالة الضرورة كأمين التوازن بين الإيرادات. 
   الهتحديد مبلغ الضرائب المقتطعة وكأمين تحصي 
 دفع بعض ديون الدولة والجماىات المحلية والمؤسسيات العامة 
 مراقبة مشروىية النفقات العامة مت الناحية القانونية والمحاسبية. 
    الدول الأ نبيةتحضير الًكفاقيات المالية مع. 
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 ونفقاتها لإيراداتها متهزما يقدم وزير المالية باىتباره ىضيييييييييو في الحكومة وممثلا للسييييييييييلطة التنفيذية، جطالبة زافة الوزارات بإرسيييييييييال كقديرا
) شيييييخ، الو يز في المالية العامة  .في الوقت المناسييييب  العمومية الميزانية مشييييروع تحضييييير الوزارية كهالمالية المقبلة، حتى يتسييييينى لدائر  للسييييينة

يتعلق بقوانين المالية، وفي  1984 ويلية  7المؤرخ في 17- 84أما بالر وع إلى القانون رقم  (120، 2020وفقا للتشييييييييييريع الجزائري 
 لهيئةإلى ا يشييييير نجده لً ير،بالتحضيييي الخاص الأول الفصييييل وفي وكنفيذها، يهاالباب الخامس المتعلق بتحضييييير قوانين المالية والتصييييويت ىل

 السيييييالإ 15-18 رقم العضييييوي القانون جو ب ز هذاالًلتباسيتجاو  أن المشييييرع حاول لذلي المالية، قانون مشييييروع إىداد إليها الموزل
لية التي يتم مشييييياريع قوانين الماالأول، بتحضيييييير  الوزير سيييييلطة تحت بالمالية المكلإ الوزير يقوم" بأن نهم 69حيث نصيييييت المادة  الذزر،
زما  .يتولى إىداد وتحضيييير مشييياريع قوانين المالية ة هو الذي، وبذلي فقد تم الن  لميييراحة ىلا أن وزير المالي"الوزراء مجلس في ضيييهاىر 

 كييإ جميع المشاريع الوزارية مع وكإلى وزارة المالية التي كعمل ىلا كنسييق  يرفعه ثم الوزارية، كهيقوم زل وزير بتحضير مشروع ميزانية دائر 
 .(34، 2012)نسيريت سليمان  المخطط وأهداف الحكومة يهاتكو 

 حيث والمالية، التخطيطب الخالمية مديريتها كعده القطاىية، تهاكقوم بعد ذلي زل وزارة ىلا حدى بتحضيير مشيروع الميزانية الخاص بدائر 
 تحددها التي التعليماتو  يهاتمشييييييروع كقديري لكل النفقات والًىتمادات المتوقعة، بالتنسييييييييق مع وزارة المالية أي وفقا للتو  إىداد يتم
 (34، 2015)أمین أوكیل  .لكافة الوزارات كسيلمها التي نهجيةالم  المذزرة في سلفا المالية وزارة

 دور الاجهزة و الادارات التقنية المساهمة في اعداد الميزانية العمومية: الثالث الفرع

. الأمر بهذا لمعنيةا التقنية الإدارات كشييييييييييمل حيث ذلي، في حيوياً دوراً وكلعب العامة الميزانية إىداد ىملية في كدخل  هات ىدة و دك

 كلعب. العامة للخزينة ةالمرززي والمديرية والجمارك الوطنية والأملاك للضييرائب العامة والمديرية للميزانية العامة المديرية الجهات هذه كتضييمت

 مشييييييييروع إىداد في موكسيييييييييه البلاد، وجمارك الوطنية الأملاك وإدارة والضييييييييريبية المالية المعلومات وتحليل تجميع في هامًا دوراً الجهات هذه

 وشمولية دقة لضييييييييمان نيةالتق والمعايير المحددة الإ راءات كنفيذ ىلا الجهات هذه كعمل. المختلفة الجهات  هود وكنسييييييييييق العامة الميزانية

 الحكومية والسيياسات الأهداف مع وكوافقها العامة الميزانية

بتجميع طلبات  ككلإ حيث العمومية، الميزانية إىداد مشيييييييييروع ىت مسييييييييييؤول از ه مأهكعد  :المديرية العامة للميزانية .1
الضرورية  لًىتماداتا بتقدير كقوم ثم الحكومية، اتيهالتو  مع افهوككيي الوزارية والقطاىات الدوائر امهالًىتمادات التي كقد

 (36، 2015)أمين أوزيل  :زذلي  مهامهاومت  جية،نهوثيقة كعرف بالمذزرة الم  في اهوتحضير  اله
 إىداد مشروع الميزانية. 
  كسييير الميزانية العموميةاقياح إ راءات.  
 كوزيع وتخصي  الًىتمادات 
 اذهوكنفي اتهوضع ضمانات كنفيذ ومتابعة كنفيذ الميزانية العمومية ومراقب. 
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 والمؤسسيات المعنية يازلله إىداد السيياسة الميزانية بالًكصال مع افي ةاهمالمسي.  
 اقهمردودية إنفا وتحسيين الدولة نفقات كنظيم نهالقيام بكل دراسة أو اقياح مت شأ.  
 2015)أبو بكر نسيييييييييم و أبو معمر  .اذهىلا كنفي  متابعة ىملية الميييييييلاح المنظومة المتعلقة بالميزانية العمومية والعمل ،

39-40)  
 مختلإ مشاريع احاتاقي  دراسة في  ويلية رشهأفريل و  رشهكشرع بعد ذلي المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية ما بين 

 التفسيييرات مينمقد م،بهبالإضيافة إلى مشيروع وزارة المالية مع الوزراء الذيت يحاولون دائما التمسييي جطال الوزارية، الدوائر
للجوء إلى ا التولمييييل إلى اكفافي ىلا مسيييييتوى المديرية العامة للميزانية، يتم ىدم حالة وفي المطلوبة، المبالغ اسييييتعمال حول

 .ائينهال هلالتحكيم بين وزير المالية والوزراء المعنيين في إطار مجلس الوزراء، قبل أن يأخذ مشييييروع الميزانية العمومية شييييك
)الجوزي  ىام جثابة مشييييييييروع يسيييييييييلم لمجلس الحكومة بعد المناقشييييييييات كعد المديرية العامة للميزانية كقرير لكل وزارة وكقرير 

2014 ،197). 
كتولى زل مت المديرية العامة للضيييييييرائب والأملاك الوطنية والجمارك  :المديرية العامة للضوووووورائب والأملان الوطنية والجمارن .2

 الدولة بأملاك لمتعلقةا كلي وزذا ا،بهىملية رلمييييييييد الإيرادات العامة المتوقعة بالنظر إلى الإ راءات الجبائية والجمرزية التي كقوم 
 (35، 2015)أمين أوزيل  العمومية الخزينة إلى الأموال إدخال يتولى الذي الرئيسيي ازهالمديريات الج   هذهكعتم حيث

حيث  العامة الأموال كسيييييييييييييييييير ااهمهكقوم الخزينة العمومية بوظائإ ىديدة مت  :المديرية المركزية للخزينة العمومية .3
، 2014روام ) العامة المدر ة في الميزانية العمومية نفقاتال تمويل مصييييدر كشييييكل التي ائيةنهال العامة الأموال  رد في ماهكسييييي
لمالية المديرية اطرف المختصييييين زمديرية أسيييياسييييية في كعداد المديريات التابعة لوزارة  وكصيييينإ المديرية العامة للخزينة مت ،(15

 للخزينة العام المدير اهر المديريات المرززية بوزارة المالية، يدي مأهالعامة للضيييييييييييييييرائب، والمديرية العامة للميزانية، وكعتم مت بين 
 مديريات ىدة إلى انقسييييييمت ارهبدو   التي مديريات خمسيييييية مت المديرية ن هذهجسيييييياىدة مديريتين للدراسيييييات، كتكو  العمومية
 (28، 2017)برزان و شميسيي   :يوه فرىية
 مديرية المديونية العامة 
 مديرية خزينة الدولة.  
 اتاهممديرية المسي 
 مديرية البنوك العامة والسيوفي المالية 
 مديرية التأمينات. 
 المراحل العملية لإعداد مشروع الميزانية العمومية: الفرع الرابع 

 والمؤسسيات الهيئات قومك الإدارية، المرحلة في. مختلفة مراحل ىم كتم دقيقة إ رائية ومعايير أسس اكباع العامة الميزانية إىداد يتطلب
 قبل مت التقديرات هذه ةمرا ع يتم. الميزانية إىداد ىت المسيؤولة الوزارة إلى كرسلها ثم كقديراتها، وإىداد المالية احتيا اتها بتقدير العامة
 .العامة والإيرادات العامة النفقات كقدير أيضًا المرحلة هذه وكتضمت الوزارة،
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 مت محددة زمنية يةف تحديد يتم حيث القادمة، المالية للسينة الوزارات مسيتوى ىلا كركيبات و ود العامة الميزانية إىداد ىملية كتطلب
 في الأمر هذا كناول ميت. المالية وزير إلى وإرسالها بقطاىها المتعلقة الًىتمادات بتحديد وزارة زل  يقوم. الغرض لهذا المالية وزير قبل
 .الًىتماد طلبات ىلا والموافقة والطموحات الأبعاد وضع مرحلة

 مت المقدمة المشيييييياريع كوحيدو  بتنسييييييييق المالية وزير يقوم حيث العامة، الميزانية لإىداد التقنية للمرحلة الطريق تمهد الإدارية العمليات كلي
 لمشروع والتقنية لماليةا التوازنات وضع المرحلة هذه في يتم. الحكومة ىمل وخطة الجمهورية لرئيس العامة السيياسات مع المختلفة الوزارات
 .العامة الميزانية

هذه  يريتج حيث وفيفري،  انفي ريشييييه بين الممتدة الفية خلال المرحلة ذهكتم ه :مرحلة وضوووع الطموحات والأبعاد .1
يؤخذ  .عاتالعامة للميزانية بالإضيييييييافة إلى مديرية التقديرات والتوق المديرية الوزير، مكتب ايهف ويشيييييييارك المالية وزارة في المرحلة

 (158، 2004)لعمارة :   في وضع التقديرات بعين الًىتبار، زافة المعايير التالية
  المقدمة مت طرف مختلإ الوزاراتطلبات الًىتماد 
 كطور مسيتوى أداء الًقتصاد ىلا المدى المتوسط 
 نتائج كنفيذ الميزانية العمومية السيابقة بناء ىلا مسيتوى إقفال الحسياب الختامي 
 الضرورات السيياسية.  

 المالية، وزير إلى اهلوكرسيي الميزانية في أقل مت سيينة مالية مسيييودة العامة الميزانية مديرية تحضيير المعطيات ذهىلا هبناء 
المييدر يية في   دافهييللأ اتهييأولويييات الميزانييية وفق التعليمييات الحكومييية ويتييأزييد مت موافق بيكيييب بييدوره يقوم الييذي

  (36، 2015)أمين أوزيل  .المنامج الًقتصادي

دراسييييييية مشيييييييروع قانون  في يشيييييييرع حيث مارس شيييييييهر أثناء المرحلة كتم هذه :الموافقة على طلبات الاعتماد .2
رات الوزارات، وذليي بنياء ىلا  يديية مم  مختلإ طرف مت المقيدمية الًىتمياد طلبيات ىلا الموافقية كتم ييهالمياليية وف

 تحقق هذيت مت التأزد وىقب ذلي، في للميزانية العامة المديرية مهاالإنفافي، بالإضيييييييييييييييافة إلى التولميييييييييييييييية التي كقد
، 2015)أمين أوزيل  المعنية يرسييييل مجلس الحكومة رسييييائل الموافقة بشييييأن طلبات الًىتماد إلى الوزارات  شييييرطينال
37) 

 المرحلة التقنية لإعداد مشروع الميزانية العامة

 السيلطة ىلا يجب .لتقديرها مختلفة وأساليب طرقاً منهما زل  وكتطلب العامة، والإيرادات العامة النفقات مت العامة الميزانية كعتم
 أو العامة فقاتالن زيادة في اضطرابات أي حدوث دون العامة والإيرادات العامة للنفقات للواقع موافقة كقديرات كقدم أن التنفيذية
 .العامة اتالإيراد وكقدير العامة النفقات لتقدير وأساليب طرفي وضع ذلي يتطلب ولذلي،. متوقع هو زما  العامة الإيرادات نق 

 المصروفات ديدوتح المختلفة، والقطاىات العامة والمؤسسيات للجهات المالية الًحتيا ات تحديد خلال مت العامة النفقات كقدير يتم
 .المتاحة والمعلومات ياناتالب ىلا مبنية مالية وكقديرات للمتطلبات دقيقًا تحليلًا  ذلي يتطلب. وأنشطتها برامجها لتنفيذ المتوقعة
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 ذلي تطلبي. الأخرى والعوائد والرسوم الضرائب مثل للحكومة، المتوقعة الدخل مصادر تحديد فيشمل العامة، الإيرادات كقدير أما
 .المتوقعة الإيرادات ىلا المؤثرة والعوامل الًقتصادية بالأنشطة والتنبؤ الضريبية للسيياسات تحليلًا 

 

 لتقدير أخرى قنياتوك وإحصييييييييييائية تحليلية أسيييييييييياليب اسييييييييييتخدام خلال مت للواقع والمطابقة الموثوقة التقديرات تحقيق يتم ىام، بشييييييييييكل
 المالي النظام مةاسيييييييييييييييتدا وضيييييييييييييييمان العامة الميزانية في مالي كوازن تحقيق إلى ذلي يهدف. وشمولية بدقة العامة والإيرادات العامة النفقات
 .للحكومة

 بقدر للواقع مطابقة اتهكسييييييييعا الحكومة حين إىداد وتحضيييييييير الميزانية العمومية في أن ككون كقديرا :تقدير النفقات العامة .1
للدولة مت دون حدوث أي اضييطرابات متعلقة بزيادة النفقات العامة ونق   المالية السيييياسيية كنفيذ مت كتمكت حتى الإمكان،

نفقييات العيياميية بين النفقييات الثييابتيية وال النفقييات كقييدير في التمييز مت بييد لً ذلييي ولأ ييل متوقع، وزمييا هالإيرادات العيياميية  
 .المتغيرة
 يوهارية، والًسييييييييييتمر  الثبات طابع ايهىل يغلب التي العامة النفقات مجموىة انهكعرف بأ :النفقات العامة الثابتة .أ

 بالثبات كتميز حيث التحديد  هو  ىلا ولةسيييييه بكل ارهة، ويمكت كقديوالإ باري الدائمة النفقات الغالب في تخ 
وكعتم مت  السيييييييييينة المالية، زرواكب وأ ور الموظفين ومعاشيييييييييات التقاىد وأقسيييييييييياط الديت العام،  خلال التغير وىدم

 (123، 2020) شيخ النفقات ذات الصفة الإلزامية التي كتكرر زل ىام. 

صيييييييييييييييعوبية ل التقريييب  ييهو  ىلا إلً ارهييكتمثييل في النفقييات العيياميية التي لً يمكت كقييدي :النفقات العامة المتغيرة .ب
 بالمشييييييييييياريع غالبا لقكتع يوهدقيق،  بشيييييييييييكل بعد كسييييييييييييتقر لم افهككالي لأن الثابتة، للنفقات خلافا بدقة، ادهتحدي
مات الًقتصييييادية الدولية والأز وقد كتأثر بالتقلبات المالية في الأسييييوافي  نوات،سيييي ىدة خلال ازهإنجا يتم التي الكمى

 .ايهالتي لً يمكت التنبؤ أو التحكم ف

السيالإ الذزر، إما اىتمادات كقييمية أو حصرية، زما  15 - 18مت القانون العضوي رقم  31ككون الًىتمادات المالية وفقا للمادة 
)شيخ، الو يز في المالية العامة  طويلة  مدة زهايتطلب إنجالتقدير النفقات العامة كعرف باىتمادات المشاريع التي  أخرى طريقة أن هناك

 .(124، 2020وفقا للتشريع الجزائري 

 هىلا و  ادهتحدي يتم التي النفقات ابهكسيييييييييما زذلي بالًىتمادات التقديرية، ويقصييييييييد  :الاعتمادات التقييمية  
ىلا  الملمان قةمواف كنصيييييييب حيث بعد، افهككالي كسييييييييتقر لم التي والمشيييييييروىات للمرافق المخصيييييييصييييييية وكلي التقريب،

 تجاوز الًىتماد المقدر بشييييييرط الحصييييييول ىلا  الحكومة باسييييييتطاىة أن يعني ذاوه ا،مهحج ىلا وليس النفقة دفه
 (118ر الجنابي بلا كاريخ، ھ)طا .موافقة الملمان بعدئذ
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 ابهكعرف زذلي بالًىتمادات المحددة، وكتمثل في الًىتمادات التي يشيييييييكل الرقم الوارد  :الاعتمادات الحصووووورية 
رافق القائمة وكطبق في كقدير نفقات التسييير الخالمة بالم إلى الر وع دون مت قهإنفا الحكومة كسيتطيع لما الأقصا الحد

 لً بحيث ر،الأ و  دفع مثل المسيييييتقبلية اته، ازتسيييييبت خمة في كقدير نفقا(319، 2003لي ناشييييد )ىد التي  الملمان
 (124، 2020)شيخ  النفقات ذهة هالًىتمادات المخصصة لتغطي  كتجاوز

 يلةطو  مدة كتطلب التي المشييييييييييييياريع ببعض الطريقة ذهق هكتعل :ازهاىتمادات المشييييييييييييياريع التي كتطلب مدة طويلة لإنجا 
 سييينوات، دةى ىلا اعهكوزي خلال مت إلً ازهوإنجا اتهمتابع يمكت لً إذ سييينوات، ىدة اذهويسييييتغرفي كنفي ا،دهجسيييييلت
 :اليالت النحو ىلا ذاوهالًلتزام واىتمادات المامج   اىتمادات اوهم اثنين أسلوبين اكباع الأمر يسيتدىي إذ

تمادات في شييييييكل اى ولكت الأولى السييييييينة ميزانية في لهلغ زالمب إدراج الًىتمادات ذهفي هيتم  :اعتمادات الالتزام -
 في ويسييجل فعلا، اعهدف دون الفنية ة هوالًركباط في الو  القانونية ة هالو  في النفقات بتقدير يسييمح ما ووهكقديرية، 
 .(125، 2020) شيخ  النفقات مت فعلا عهالسينوات اللاحقة الجزء الذي ينتظر دف  مت سنة زل  ميزانية

يقتضييييي أسييييلوب اىتمادات المامج في إىداد قانون خاص مسيييييتقل في الميزانية يسيييييما بقانون  :اعتمادات البرامج -
 ىلا كنفيذه تمي أن ىلا مالي برنامج وضيييييييييييييييع يتم القانون ذاب هوجو  الملمان، يهالمنامج الذي يتعين أن يوافق ىل

سييييينوات ويقرر  المامج ىلا ىدة  كهذا القانون ذاويقسييييييم ه ،لهيوافق ىلا الًىتمادات اللازمة  أن بعد سييييينوات ىدة
 .(25، 2003)بصديق  ابه الخالمة الًىتمادات انهلكل  زء م

العامة لمييييييييييييييعوبات كقنية، كركبط أسيييييييييييييياسييييييييييييييا بالتوقع فيما يتعلق بالظروف  يثير كقدير الًيرادات :تقدير الايرادات العامة .2
والمتغيرات الًقتصيييييييادية التي قد كطرأ ىلا الًقتصييييييياد الوطني، مت أ ل تحديد مصيييييييادر الإيرادات العامة المختلفة للسيييييييينة المالية 

 المقبلة وخالمة الضرائب.
ر كتمثل في زل مت أسيييييلوب التقدي يوه أسييييياسيييييية، أسييييياليب ثلاثة ناكه اليب تقدير الإيرادات العامة:أسوووو .أ

 :القياسي والأسلوب الوسطي بالإضافة إلى أسلوب التقدير المباشر
 :لقائمين المقبلة ىلا أسييييييييييياس آلي، لً ييك ل الًيرادات كقدير في الطريقة ذهل هكتمث أسووووووووولوب التقدير القياسوووووووووي

 قاىدة ىلا أسيياسييا الطريقةهذه  كسيييتند .ايهالمتوقع الحصييول ىل بتحضييير الميزانية أي سييلطة كقديرية في كقدير الإيرادات
 الإيرادات ىلا أسيياس الًسيييشيياد بنتائج آخر ميزانية نفذت أثناء تحضييير مشييروع  كقدير يتم إذ الأخيرة، قبل ما السييينة

 (319، 2003)ىدلي ناشد الميزانية الجديدة 
 فذت، تحدد ىلا ن ميزانية آخر ىلا مئوية نسيبة إضافة ابه يتم جو التي الطريقة ذهلهوفقا  :الوسطي طريقة التقدير

 حجم ديدتح بأن الطريقة ذهز هأسييييياس الزيادة التي حدثت في الإيرادات العامة خلال الخمس سييييينوات السييييييابقة، وكتمي
 (361، 2005)ىباس محرزي   بصورة تحفظية  يتم والنفقات الإيرادات
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نتعا  كسيييييير في اتجاه ثابت، فغالبا ما كتأر ح بين الكسييييياد والً لً الًقتصييييادية الحياة أن الطريقة ذها هىل يعاب نهإلً أ
انتشييار التضييخم واركفاع الأسييعار وانخفاض القدرة الشييرائية  زما ان ،(320، 2003)ىدلي ناشييد  مت فية إلى أخرى

 الإيرادات العامة  حجم تحديد في الطريقة ذهم هفي الكثير مت البلدان في العصيييييير الحديث يجعل مت الصييييييعب اسييييييتخدا
 (78-77، 2013)يلس شاو   (379، 2003)ىطوي  (133، بلا كاريخ، ھ)حسيت ىواض

 مصيييييادر مت مصيييييدر زل  اتاهباتج التنبؤ أو التوقع ىلا أسييييياسيييييا الطريقة ذهد هكسييييييتن :أسوووولوب التقدير المباشوووور 
السيييييلطة المختصيييية مت زل كطلب  .الدراسيييية مباشييييرة ذها هالإيرادات العامة ىلا حدة وكقدير الحصيييييلة المتوقعة بناء ىل

 يئةو هوزارة أ سييينة المالية المقبلة، ىلا أن يكون لكللل العامة اتهوإيرادا اتهمبيعا لحجم اتهمؤسييسييية في القطاع العام بتوقعا
لميزانية ىلا نفس السييينة المالية موضييوع ا ضييرائب أو رسييوم شييكل في ايرادات مت يهحكومية كقدير ما كتوقع الحصييول ىل

 اهيإذا زانت طريقة التقدير المباشيييييييير تمثل أفضييييييييل الطرفي لتقدير الإيرادات،فإن اللجان المتخصييييييييصيييييييية يجب ىل .الجديدة
 الهيقريبة  دا مت الواقع، كتمثل في مبلغ الإيرادات الفعلية السيييابق تحصيي كقديرات إلى كصييل لكي أمور بعدة الًسيييشيياد
 ىلا العامة الإيرادات ادرمصيي مأهالتشييريع الضييريبي )باىتباره النشيياط الًقتصييادي المتوقع والتغيرات المنتظرة في  ومسيييتوى
 (361، 2005)ىباس محرزي  .التقدير حتى يكون أقرب ما يكون إلى الواقع  في المغالًة ىدم مراىاة مع ،(الإطلافي

ت أحدث يسييييييييييمح بتقدير الإيراد المحتمل لكل ضيييييييييريبة انطلاقا م الذي المباشييييييييير، التقدير ىلا العامة للإيرادات رهاعتمد الدولة في كقديك
 الجزائر ه المعلومات الًقتصادية، وبالًىتماد ىلا حصيلة الإيرادات للسينوات السيابقة مع إدخال أثر التقلبات الًقتصادية المتوقعة، وكوا

بالمتغيرات السيياسية والًقتصادية   كتأثر والتي البيولية، لجبايةا ىلا زبير  بشكل كعتمد نهاللإيرادات العامة، إذ أ كقديرها في زبيرة  لمعوبة
 (362، 2005)ىباس محرزي  ابهالخار ية التي لً يمكت التنبؤ 

كقدير الإيرادات العامة للسيييييييييييييييينة المقبلة مت الناحية العملية يكون ابتداء مت  :كيفية تقدير الإيرادات العامة .ب
 :التالي النحو ىلا وذلي الجارية، السينة مت أوت رشه

  ككون التي( الأولى رشييييهأ 7للسييييينة المعتمة )  ويلية رشييييه غاية إلى  انفي رشييييهحسييييياب نتائج التحصيييييل ابتداء مت 
  .معروفة اجهنتائ

 المعتمة لسينةا مت ديسيمم رشهأوت إلى  رشه مت المتبقية الخمسية رشهيتم كقدير نتائج التحصيل المتوقعة للأ. 
 صيل نفسالأولى) انفي،  ويلية( للسينة المعتمة، وكقديرات تح رشهإضافة الفارفي الحالمل بين نتائج تحصيل السيبعة أ 

 . ويلية( مت السينة الماضية إلى  انفي) الأولى رشهالفية مت السينة الماضية، أي سبعة أ
مت السيييييينة الجارية، مصيييييححة بواسيييييطة  الأولى رشيييييهأ 7لذلي فإن ىملية كقدير الإيرادات العامة كتم بناء ىلا نتائج 

  السيييينة مت المتبقية رشيييهأ 5السييييبعة الأولى مت السيييينة الماضيييية، وكوقعات  رشيييهالأ ونتائج كقديرات وبين انهالفارفي بي
 (199، 2014)الجوزي  الجارية
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 :الفصل الأول خلاصة 

إن تحديث النظام الميزاني في الجزائر يمثل خطوة  وهرية نحو تحقيق الرشادة والكفاءة في إدارة المال العام. يعزز  القول وفي الأخير يمكت 
هذا الإلملاح تحولًً مت التسييير التقليدي إلى التسييير القائم ىلا النتائج، حيث يتم تخصي  النفقات العامة لمامج ومهام ذات 

خلال كبني مؤشرات الأداء، يتيح هذا التحديث متابعة دقيقة ومسيتمرة لتحقيق الأهداف المحددةأهداف محددة وقابلة للقياس. ومت  . 

ييزز الإلملاح أيضًا ىلا التخطيط ىلا المدى المتوسط زإطار للميزانية، مما يعزز اركباطها بأهداف الًقتصاد الكلي وتحقيق التنمية 
تحديد ىنالمر أساسية كشمل إطار متعدد السينوات للميزانية، وكسييير بالنتائج،  المسيتدامة. وقد كبنت الجزائر هذا الإلملاح مت خلال

 وىرض  ديد للميزانية ووثائقها، وكعديل دورة الميزانية. بالإضافة إلى ذلي، تم كعزيز الأطر التي كسياهم في تحقيق الإلملاح، مثل الإطار
 .المحاسبي ونظام المعلومات وكعزيز المسيؤوليات

تحقيق هذا الإلملاح مرا عة القانون الأساسي الحالي واستبداله بالقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، الذي  ومع ذلي، يتطلب
يعكس المحاور الإلملاحية المذزورة سابقًا ويوضح بوضوح زيفية إدارة الميزانية العامة وفقًا للمعايير الجديدة. مت خلال كنفيذ هذا 

مكت الجزائر مت تحقيق نظام ميزاني متطور وفعال يعزز الشفافية والمسياءلةالإلملاح بشكل شامل ومنهجي، ستت  
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 تمهيد:

ات العامة متعد إدارة الميزانية العامة أحد الجوانب الحيوية للحكومات، حيث تتيح لها تحقيق التوازن المالي وتوفير الموارد اللازمة لتمويل الخد

دولة، تصنيف إيرادات وأعباء الميزانية العامة دوراً أساسيًا في فهم وتحليل الحالة المالية لل والمشاريع الحكومية. وفي هذا السياق، ويلعب

إطاراً قانونيًا هامًا ينظم النظام المالي والمالية العمومية في الجزائر، ويحدد المبادئ والأسس  18-15ويعتبر القانون العضوي  المستحدث 

رة تصادي وفق معايير جديدة ،وسيتم التسليط الضوء على حسابات الخزينة لدورها وفي مراقبة وإداالأساسية لتحقيق التوازن المالي والاق

 .الإيرادات والنفقات العامة
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 العناصر المكونة لتصنيف إيرادات الدولة في ظل القانون العضوي  المبحث الأول:

ليتم بعدها دمجها وفقا للتصنيف  15/18من القانون العضوي  15للمادة لقد تم تصنيف الإيرادات العمومية إلى ثمانية وهي وفقا 
المرسوم ) المحدد للعناصر المكونة لتصنيف إيرادات الدولة والمتمثلة في: 353-20من المرسوم التنفيذي رقم  02الثلاثي طبقا للمادة 

 (2020نوفمبر  30مؤرخ في  20-350التنفيذي رقم 

 إيرادات الميزانية العامة حسب الطبيعة  المطلب الأول:

من ذات المرسوم على أنه تستند العناصر المكونة لتصنيف الإيرادات حسب طبيعتها إلى ترميز ذي مستويين كما  03حيث نصت المادة 
 يأتي:

 من القانون العضوي وهي: 15المادة تضمن الايرادات المنصوص عليها في المادة -أ 

 الإيرادات المتحصل عليها من الاخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا من حاصل الغرامات.

 مداخيل الأملاك تابعة للدولة. -

 مداخيل المساهمات المالية للدولة وكذا أصولها الأخرى. -

 المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكذا الأتاوى. -

 مختلف حواصل الميزانية. -

 الحواصل الاستثنائية المتنوعة. -

 الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا. -

 الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسبيقات وتوظيف أموال الدولة. -

 (185ت المالية، صفحة )أساسيا ب. الخانة: المستوى المبين للطبيعة النوعية أو الاقتصادية للإيرادات.

  إيرادات الميزانية العامة حسب التخصيص المطلب الثاني

 )الدولة( 353-20من المرسوم  04تصنيف حسب تخصيص الإيرادات: نصت عليها المادة 

 على أنه ينقسم إلى ثمانية فئات وهي:

 الفئة الأولى: الإيرادات المتحصل عليها من الاخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا من -
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 حاصل الغرامات وتشمل الإيرادات الجبائية والإيرادات الجباية البترولية.

 الفئة الثانية: مداخيل أملاك تابعة للدولة والتي تشمل حقوق وأتاوى مداخيل الإيجار -

 الأصول المنقولة والعقارية ناتج الخدمات الإدارية و والاستغلال، ناتج التنازل عن

 حقوق ومداخيل أخرى.

 الفئة الثالثة: مداخيل المساهمات المالية للجولة وكذا أصولها الأخرى وتشمل ما يلي: -

 ناتج أرباح البنوك والمؤسسات المالية نتائج أرباح المؤسسات غير المالية اقتطاعات

 الأخرى.وعوائد الأصول المالية 

 الفئة الخامسة: مختلف الحواصل الميزانية وتشمل الخانات الآتية: الضرائب و -

 الرسوم غير المدرجة في الميزانية في الأجال المحددة ناتج الرسوم غير المخصصة

 (21صفحة  ، 20-354من المرسوم التنفيذي  12)المادة .  مسبقا إيرادات مختلفة غير معنية.

 الفئة السادسة: الحواصل الاستثنائية المتنوعة وتشمل الخانات التالية: الإلغاءات الكلية -

 ديون« أو الجزئية على ديون الدولة استرجاعات إلى الخزينة للمبالغ المدفوعة بغير حق

 الدولة التي لحقها التقادم نهائيا.

 ت والهبات والوصايا الأموال المخصصةالفئة السابعة: الأموال المخصصة للمساهما -

 (225، صفحة  20-354من المرسوم التنفيذي  12)المادة       للمساهمات. الهبات الوصايا

 الفئة الثامنة: الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسبيقات وتوظيف -

 الآتية: الفوائد على السندات نواتج القروض والتسبيقاتأموال الدولة وتشمل الخانات 

 والتوظيفات، القيم والحسومات والأوراق المالية بكل أنواعها.

 التصنيف إيرادات الدولة حسب الوجهة و المتمثلة في: الجماعات المحلية  الحسابات-3

 خرى.الخاصة للخزينة، صناديق الضمان الاجتماعي ،هيئات تحت الوصاية و وجهات أ
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 تقدير الإيرادات العمومية.

كون له الأمر الذي يترتب عنه صعوبات تقنية نتيجة الظروف والمتغيرات  الاقتصادية المفاجئة ي« نظرا لارتباط تقدير الإيرادات بالتوقع
 الأثر في تحديد مصادر الإيرادات العامة المختلفة للسنة المالية المقبلة لاسيما الضرائب.

 الإيرادات: أساليب تقدير- 1

 أسلوب التقدير الآلي: -

ب ايتم تقدير الإيرادات العمومية للسنة المقبلة بالنظر إلى الإيرادات العامة التي تحققت فعلا في السنة قبل الأخيرة والمسجلة على الحس
 الختامي وهذا طبقا لقاعدة السنة قبل الأخيرة.

 التقدير المباشر: -

طة المختصة من كل أين تطلب السل« لكل مصدر من مصادر المحتملة للإيرادات العمومية بطريقة مباشرةوهي تستند إلى التوقع و التنبؤ 
وقع تمؤسسة في القطاع العام بتوقعاتها لحجم مبيعاتها و إيراداتها للسنة المالية المقبلة على أن يكون للوزارة أو هيئة حكومية تقدير ما ت

 ”.أو ضرائب على نفس السنة المالية موضوع الميزانية الحصول عليه من إيرادات في شكل رسوم 

 التقدير القياسي: -

يها لتتمثل هذه الطريقة في تقدير الإيرادات المقبلة على أساس آلي، لا يترك القائمين بتحضير الميزانية أي سلطة تقديرية المتوقع الحصول ع
من المرسوم التنفيذي  12)المادة       للمساهمات. الهبات الوصايا و يستند هذا الأسلوب أيضا على قاعدة السنة ما قبل الأخيرة.

 (180، صفحة  354-20

 كيفية تقدير الايرادات العامة:  -

 أين يتم تقدير هذه الأخيرة ابتداء من شهر أوت من السنة الجارية  وذلك  على النحو التالي:

 حساب نتائج التحصيل ابتداء من شهر جانفي إلى غاية شهر جويلية للسنة المعتبرة -

 التي تكون نتائجها معروفة.

 يتم تقدير نتائج التحصيل المتوقعة لأشهر الخمسة المتبقية من شهر أوت الى شهر -

 ديسمبر من السنة المعتبرة.

 إضافة الفارق الحاصل بين نتائج تحصيل لسبعة أشهر الأولى؛ جانفي، جويلية للسنة -
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 المعتبرة وتقديرات تحصيل نفس الفترة من السنة الماضية أي سبعة أشهر الأولى 

 (98، صفحة  20-354من المرسوم التنفيذي  12)المادة  جائفي جويلية من السنة الماضية.

 إيرادات الميزانية العامة حسب التحميل المحاسبي  : المطلب الثالث

  تركه للمشرع الجزائري والتنظيمات المحاسبية المعمول بها ،   18/15وتصنيفه بالنسبة للقانون العضوي  التحميل المحاسبي للإيرادات

من القواعد والمفاهيم المحاسبية التي يجب اتباعها في الجزائر. يهدف إلى المجموعة الأساسية  04-17شير قانون المحاسبة الجزائري رقم وي
 تهذا القانون إلى توفير إطار قانوني لتنظيم النظام المحاسبي وتحديد المعايير والمفاهيم التي يجب أن تستخدم في تسجيل وتقييم العمليا

 المالية والمحاسبية.

تحديد مجموعة من القواعد والمبادئ الأساسية التي يجب اتباعها في التحميل المحاسبي. ، تم 04-17بموجب قانون المحاسبة الجزائري رقم 
 :بعض النقاط الرئيسية التي تتضمنها هذا القانون هي

 يجب أن يكون التحميل المحاسبي دقيقًا وموثوقاً ويعكس الحقيقة المالية للجهة المعنيةمبدأ الصحة المالية والموثوقية :. 
  يجب أن يتم تسجيل العمليات المحاسبية بناءً على افتراض استمرارية النشاط التجاري للجهة ية:مبدأ الاستمرار. 
 :يةيجب تجزئة التحميل المحاسبي بشكل مناسب لتمكين تحليل وفهم العمليات المالية والنتائج المال مبدأ التحليل والتجزئة. 
 :ليات المالية مع الفترة المحاسبية المعنيةيجب أن يتم تطابق التحميل المحاسبي للعم مبدأ المطابقة. 
 :يجب أن يتم تسجيل وتوثيق التحميل المحاسبي بالنسبة لكل جهة على حدة وبصورة مستقل مبدأ الوحدة المحاسبية: 
 :ن صحة يتعين على الجهات المالية إجراء التوثيق اللازم للعمليات المحاسبية وتدقيقها بانتظام للتأكد م مبدأ التوثيق والتدقيق

 .ودقة التحميل المحاسبي والامتثال للمعايير والأنظمة المحاسبية
 :م المناسب في كيجب على الجهات المالية تطبيق إجراءات وسياسات إدارية فعالة لضمان التح مبدأ الإدارة المالية الفعالة

 .العمليات المالية وتحقيق الكفاءة والاستدامة المالية
 :يتعين على الجهات المالية أن تعامل جميع الأطراف المعنية بنفس العدالة والمساواة في التحميل  مبدأ العدالة والمساواة

 .المحاسبي والتقارير المالية والإفصاحات المالية
 :يكون التحميل المحاسبي متناسبًا مع حجم وطبيعة الجهة المالية ونشاطها، ويجب أن يجب أن  مبدأ التناسب والتطابق

 .يتطابق مع الإطار القانوني والتشريعي الذي ينظمها

على الجهات المالية الالتزام  ويجب . 04-17هذه النقاط تمثل بعض الأهمية في التحميل المحاسبي وفقًا لقانون المحاسبة الجزائري رقم 
 قواعد والمبادئ لضمان الشفافية والدقة في التقارير المالية والامتثال للمعايير المحاسبية الدوليبهذه ال

، هناك تنظيمات أخرى تتعامل مع مسألة التحميل المحاسبي في السياق الجزائري. 04-17بالإضافة إلى قانون المحاسبة الجزائري رقم 
 من بين هذه التنظيمات:
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 قوانين الضرائب في الجزائر التزامات الشركات والمؤسسات المتعلقة بالتحميل المحاسبي للضرائب. يتضمن ذلكيحدد  القانون الضريبي:
 حساب الدخل الخاضع للضريبة والمصروفات الخاضعة للخصم الضريبي وغيرها من الأمور ذات الصلة

ذه القوانين إلى رقابية والمراجعة الداخلية والخارجية. تهدف هيتم تنظيم التحميل المحاسبي أيضًا من خلال القوانين ال القوانين الرقابية:
 ضمان تطبيق الإجراءات المحاسبية الصحيحة والتأكد من الامتثال للقوانين والأنظمة المالية

ضريبية المعمول لالتحميل المحاسبي للإيرادات في السياق الجزائري يتم تنظيمه بموجب القوانين والتنظيمات المحاسبية واعلى سبيل المثال 
 :بها. فيما يلي بعض التنظيمات المهمة في هذا الصدد

قانون الضريبة على الدخل: ينظم قانون الضريبة على الدخل في الجزائر طريقة تحميل الإيرادات المحاسبي للضرائب. يتطلب  -
 .بةالضريبية المناسالقانون تسجيل وتسجيل الإيرادات بدقة وتحديد الدخل الخاضع للضريبة وتطبيق النسب 

ة دالمعايير المحاسبية الدولية: تطبق الشركات والمؤسسات في الجزائر المعايير المحاسبية الدولية أو المعايير المحاسبية المحلية المعتم -
لتسجيل وتحميل الإيرادات بشكل صحيح. تتضمن هذه المعايير إرشادات ومتطلبات محددة لتعامل مع الإيرادات وتحميلها 

 وتسجيلها.

هذه بعض التنظيمات الرئيسية التي تنظم التحميل المحاسبي للإيرادات في السياق الجزائري. يتعين على الشركات والمؤسسات الالتزام 
 .بتلك التنظيمات والأنظمة ذات الصلة وتطبيقها بدقة لضمان الامتثال المحاسبي والقانوني والضريبي المناسب
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 لعناصر المكونة لتصنيف أعباء الدولة في ظل القانون العضوي ا الثاني:المبحث 

 تصنيف حسب النشاط  : المطلب الأول

حسابات التخصيص  من خلال ( 99- 11من القانون  99)المادة    ،2000هذا التصنيف كان موجود لنفقات التجهيز منذ سنة 
 دوري تقييم وضعم ويكون للتنفيذ النهائية الأهداف والمواعيدتستند الى برنامج عمل يحدد لكل حساب تخصيص خاص  التيالخاص 

 .البرامج والأداء مفهوم ادخال بداية الاحكام هذه كانت  وقد.

 الفرعية والبرامج امجالبر  حسبالتصنيف  يتطلب البرامج ميزانية اعداد ان باعتبار مكتمل غير البرامج لموازنة المفهوم هذا فإن ذلك مع
 .فحسب الخاص وحسابات التخصيص التجهيز لنفقات وليس الميزانية نفقات لجميع والأنشطة

)المادة ماته    وتقسي البرنامج يتكون من والذي الانشطة اساس على جديد بتصنيف الجديد العضوي القانون من 28 المادة جاءت لذلك
 وتنفيذ من القانون العضوي ( 23)المادة تخصيص     وحدة هو البرنامج . ويصبح(11من القانون العضوي الجديد ، صفحة  28

 .البنود ميزانية نفقات تصنيف في بدل الفصل المالية الاعتمادات

 لتصنيفات العناصر المكونة يحدد الذي 2020 نوفمبر 30 في المؤرخ 20-354 التنفيذي المرسوم من 05 المادة نصت وقد
 ( 20-354منى المرسوم التنفيذي  05)المادة  :ينقسم الى الانشطة حسب الدولة ميزانية أعباء تصنيف أن على «الدولة ميزانية أعباء

 البرامج حافظة_ 

 البرنامج_

 الفرعي البرنامج_ 

 النشاط؛_ 

 .الاقتضاء الفرعي، عند النشاط_ 

 الاعتمادات توزيع وممرس في كل سنة،  التصنيف هذا ويحدد تنفيذه، ومستوى الدولة ميزانية أعباء وجهة النشاط حسب التصنيف يحدد
 .بالمالية المكلف الوزير قبل من

 المحددة للمهام النسبةب فيها الأموال تستخدم التي الأغراض معرفة من تمكن بطربقة النفقات بتجميع الانشطة حسب التصنيف يسمح
 لتيا المالية الاعتمادات مجموع يتضمن البرنامج فإن العضوي الجديد القانون من 23للمادة 5و 4 الفقرتين فحسب الحكومة طرف من

حة الواض الأهداف من مجموعة حسب محددة وزارات عدة أو واحدة مصالح لوزارة عدة أو تابعة لمصلحة خاصة مهمة انجاز في تساهم
. 
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وتشكل مجموع البرامج حقيبة برامج توضع تحت مسؤولية وزير أو مسؤول مؤسسة عمومية. تساهم هذه البرامج وتقسيماتها الى برامج 
 فرعية وأنشطة في تنفيذ سياسة عمومية محددة.

لمنتهجة والاعتمادات المخصصة ات  ، ويمثل البرنامج الفرعي تقسيماوتتبعهاالبرنامج إطار التسيير العملي للسياسات التي تنتهجها الدولة 
هذا يعني ان المحفظة او الحقيبة تتفرع الى برامج والتي بدورها تتفرع الي برامج  .( 20-354من المرسوم التنفيذي  05)المادة      والمنفذة

سب ح م الى أنشطة وبتفرع عن النشاط انشطة فرعية والشكل الموالي يوضح تصنيف النفقاتهو الاخر ينقس فرعية والبرنامج الفرعي
 الطبيعة ضمن المحفظة المالية.

 الميزانية في الجزائر  انظمة عصرنة مشروع حسب الانشطة حسب النفقات تصنيف-( 01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

Source: Ministère des finances, Direction Générale du Budget, Projet MSB2, 

CRC SOGEMA, guide sur la classification budgétaire, Septembre 2013, p08. 

 في عليه المنصوص والنتائج الاداء لمنطق الاساسية الدعامة هو والبرامج الانشطة اساس على التصنيف أن سبق ما خلال من يتضح
  والمخرجات خلاتوبين المد والنتائج الوسائل بين الربط من يمكن الذي الغطاء" يوفر أنه حيث الجديد العضوي القانون من 6و2 المادتين
 لا والتي اليها الوصول تم التي النتائج وتقييم للأداء السنوية والتقارير برنامج بكل المرتبط التخطيط أولويات عن التقرير اعداد ان كما
 .البرامجو  الانشطة حسب تصنيف تطلب النفقات انما وأبواب نوع حسب البنود موازنة تصنيف ضمن عليها الحصول يمكن

 

 

 

 

 

 البرنامج 
الفرعي البرنامج   

 النشاط 
 النشاط الفرعي 
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 المطلب الثاني: التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية 

وتتضمن أعباء ميزانية الدولة حسب  ،(148، صفحة Pierre Cliche) وأقسامهايتكون هذا التقسيم من ابواب النفقات 
 الطبيعة لاقتصادية الابواب التالية: نفقات المستخدمين

قات غير المتوقعة والتي النف أعباء الدين العمومي نفقات العمليات المالية« نفقات تسيير المصالح، نفقات الاستثمار، نفقات التحويل
 :مواد فرعية كما يوضحه الشكل الموالي فرعية ومواد، والمواد تنقسم هي الاخرى الىبدورها تنقسم الى ابواب 

 

 جزائرفي ال الميزانية انظمة عصرنة مشروع حسب الاقتصادية الطبيعة حسب النفقات تصنيف: 02 شكل

 

 

 

 

 

Source : Ministère des finances, Direction Générale du Budget, Projet MSB2, 

CRC SOGEMA, guide sur la classification budgétaire, Septembre 2013, p15. 

 

 المخصصة لاموالا ومعرفة :العمومية الادارات تحملتها التي للنفقات الاقتصادية الطبيعة معرفة من التصنيف من النوع هذا يسمح
 حسب الدولة ميزانية نفقات تصميم تم فقد CRC SOGEMAالك ندي الاستشارة ووفقا لمكتب الأعباء طبيعة حسب
 الدولي النقد صندوق عن الصادر للأعباء الاقتصادي التصنيف مع تتوافق تجعلها بطريقة الاقتصادية الطبيعة

 المطلب الثالث: التصنيف حسب الوظائف الكبرى  

 يق نفس الهدف.مجموع الأنشطة التي تساهم في تحق« التصنيف الوظيفي للأعباء ويتضمن حسب المستوىيرتكز هذا التصنيف على 

 يحدد التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة القاسم المشترك لكل اصناف أعباء الميزانية والموجه

 وتحدد مستويات هذا التصنيف كما يلي:« خصوصا لإعداد الاحصائيات والدراسات المقارنة

 الباب 

 الباب الفرعي 

 المادة 
 المادة الفرعية 
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 _ القطاع: يسمح هذا التصنيف بتحديد الاحتياجات العامة والمنفعة العامة الأساسية التي يجب تلبيتها.

 _ الوظيفة الأساسية: يتضمن هذا المستوى أنشطة ووظائف الدولة التي تساهم في تحقيق نفس لهدف

 عني.النهائي وتهدف الى تلبية الاحتياجات والمنفعة الاساسية المحددة في القطاع الم

 _ الوظيفة الثانوية: يتضمن انشطة ووظائف الدولة التي تساهم في تحقيق نفس الهدف الوسيط.

 يتشكل التصنيف حسب الوظائف الكبرى عن طريق تعيين القطاعات التي تتكفل بإنجاز الاهداف حسب

 الوظائف وتتمثل القطاعات الرئيسية في:

 _ المصالح العامة للإدارات العامة

 الدفاع -

 الشؤون الاقتصادية_ 

 _حماية البيئة

 _ السكن والتجهيز الجماعي

 _الصحة

 _ الترفيه والثقافة والعبادة

 _التعليم

 (8، صفحة  20-354من المرسوم التنفيذي  12)المادة  _ الحماية الاجتماعية.

يفي للإدارة العامة بالتصنيف الوظ الدولة والذي يسمى لدى الامم المتحدةيستجيب هذا التصنيف للمعايير الدولية لتصنيف وظائف 
لوظائف الأهداف حسب الوظيفة حيث يرتكز هذا التصنيف على ا ويتكون هذا التصنيف من خلال تعيين القطاعات المكلفة بتحقيق

مات يسية للدول حسب ما تنص عليه تقسيالعدالة الأمن الوطني، من اجل توحيد الوظائف الرئ الكبرى للدولة كالصحة: التعليم
 الدولية كصندوق النقد الدولي البنك العالمي منظمة الامم المتحدة ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. الهيئات

ويرتكز التصنيف حسب الوظاائف الكبرى لاعباء ميزانية الدولة على تصنيف وظيفي للأعباء يتضمن حسب المستوى نمجموع 
 تي تساهم في تحقيق نفس الهدف .الأنشطة ال
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 والموجه: ةالميزاني أعباء أصناف لكل المشترك القاسم للدولة الكبرى الوظائف حسب التصنيف يحدد ،المرسوم من 11المادة حسب 
 . المقارنة والدراسات الاحصائيات لإعداد خصوصا

 :يأني كما  الدولة ميزانية لأعباء للدولة الكبرى الوظائف حسب التصنيف مستويات تحدد

  التي الأساسية العامة والمنفعة العامة الاحتياجات بتحديد المستوى هذا القطاع: يسمح -

 تلبية إلى تهدفو  النهائي الهدف نفس تحقيق في تساهم التي الدولة ووظائف أنشطة يتضمن الذي المستوى :الأساسية الوظيفة  -
 المعني. القطاع في المحددة الأساسية والمنفعة الاحتياجات

 الوسيط. الهدف نفس يققتح في ساهم التي الدولة ووظائف أنشطة يتضمن الذي المستوى: الثانوية الوظيفة -

 الإدارية.التصنيف حسب الهيئات  الرابع:المطلب 

 سيير الميزانياتيالت مسؤولية مركز حسب أو/و العمومية المؤسسات أو/و الوزارات حسب المالية يتوزيع الاعتمادات التصنيف هذا يسمح
 (7، صفحة  20-354من المرسوم التنفيذي  14)المادة  .التنظيمي للهيكل وفقا الاعتمادات تتلقى التي

 الانشطة أهداف ربط من خلاله يتم و العمومية، والمؤسسات الوزارات على المالية الاعتمادات توزيع على التصنيف هذا يعتمد 
 النتائج اساس على المحاسبة لضمان التنظيمية بالوحدة الأقرب بالمسؤول

المحققة  فمسؤول البرنامج له صلاحية استعمال اعتمادات البرنامج المرخصة من طرف البرلمان بشرط عدم تجاوز المبالغ 
سلطة الوزير  جية للبرنامج تحتالمخصصة ويكون المسؤول معين من طرف الوزير ويساهم في تحديد الأهداف الاستراتي

و يسمح هذا التصنيف من معرفة الاموال المخصصة والمستخدمة من طرف كل مسؤول  وبذلك معرفة وتحميل المسؤولية 
ويما انه يوجد على  «لكل مسؤول في اي مستوى اداري عن اعداد وتنفيذ الميزانية في اطار التسيير المتمحور حول النتائج

نيف الإداري لذلك يجب ان يحدد التص« سيرين مسؤولين على الموازنة في كل المستويات التنظيميةمستوى كل وزارة م
 بدقة جميع مراكز المسؤولية والتي توجد في مختلف المستوبات كما يوضحه الشكل الموالي:
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 في الجزائر (: التصنيف الاداري للنفقات حسب مشروع عصرنة انظمة الميزانية03الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

Source : Ministère des finances, Direction Générale du Budget, Projet MSB2, 

CRC SOGEMA, guide sur la classification budgétaire, Septembre 2013, p08. 

 تلخيص نظام التصنيف المعتمد في مشروع عصرنة الأنظمة الميزانية في الشكل الموالي: يمكن

 بقوانين المالية المتعلق الجديد العضوي القانون وفق الميزانية  المجمعة الثلاثة الوثائق:  (04) رقم الشكل

 

  

 

 

 

 

 

 

 الوزارة 

 الأمانة العامة
 المديرية العامة  

 المدير 

المدير 
 الفرعي 

 رئيس المصلحة 

 الوثائق الجديدة للميزانية 

  01الحجم 

الموازنة الرئيسية لنفقات 

 الدولة

  02الحجم 

تقرير عن الأولويات 

 والتخطيط  

03الحجم   

التوزيع الإقليمي لميزانية 

 الدولة 
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 ، الجريدة 18_  15من القانون العضوي الجديد  75المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا علي المادة 

 .18ص  ،2018سبتمبر  2الصادرة بتاريخ  ،53العدد  الجزائرية،الرسمية 

 حجم كل  حيسم احجام على شكل للميزانية جديدة وثائق استحدث قد الميزانية الانظمة عصرنة مشروع ان يتبين الشكل خلال من
 :يلي فيما حجم كل  الغرض من ايجاز ويمكن «للمستخدمين بالميزانية متعلقة هامة معلومات بإعطاء

 حسب المعنية للسنة لدولةا شاملة لميزانية نظرة تعطي والتي السنوي المالية بقانون ملحقة وثيقة هي :الدولة لنفقات الرئيسية الموازنة_
 الرئيسية الميزانية عن ارةعب الثاني«  الحكومة نفقات مخطط في يتمثل الاول فرعية ثلاثاقسام من بدورها وتكون ، الوزارات وحسب البرامج
 . للدولة الكبرى المشاريع عن فيعبر الثالث اما( الحقائب) حسب المحافظ للنفقات

 الميزانية محتويات موفه لتحليل وتفسير اللازمة المعلومات كل  توفر تفاصيل، ومن معلومات من تحتويه ما خلال ومن الوثيقة هذه ان
 .السابق    نظامال في غامضة كانت  التي الموازناتية بعض المعلومات عن تكشف الوثيقة هذه ان اذ سهولة؛ و دقة بكل للدولة العامة

(Ministère des finances ،Juillet 2013 87، صفحة). 

 المبادرات لأهداف البرامج مفصلة عن معلومات تقدم والحقائب الوزارات حسب سنوية تقارير وهي :التخطيط و الأولويات عن تقرير_
 حسب الموزعة البرامج محفظة بتسيير معلف عمومية مؤسسة وكل مسؤول وزير كل  يعد حيث السنوات، متعدد افق وفق المنتظرة والنتائج
 المنظرة وتقييمها تائجوالن للنفقات الابواب حسب التوزع البرامج هذه من برنامج كل  وتضمن الممركزة المصالح غير حسب «المركزية الادارة
 .الكبرى المشاريع لقائمة الاشارة مع

 الممركزة غير المصالح حسب دولةالعامة لل الميزانية لنفقات الجغرافي التوزيع حول نظرة الوثيقة هذه تعطي: الدولة لميزانية الاقليمي التوزيع_
 .”معنية بالتصويت غير لكنها البرلمان ايدي بين توضع مهمة وثيقة وتعتبر

 حساب« تفسيرية ملاحق في تمثلت الميزانية والتي ضبط لمشروع المرافقة الوثائق توسيع تم:  الميزانية ضبط قانون بعرض المتعلقة الوثائق_
 لمحاسبة.ا لمجلس بتقريرين أيضا الميزانية تسوية القانون المتضمن مشروع يرفق كما  للمردودية وزاري تقرير و للدولة عام

 ان حيث «لحساباتا الاعتماد وتقديم عند وخاصة الميزانية المراحل كل  في وتقييمها ونتائجها الحكومية البرامج تنفيذ لمتابعة ودلالة
 في تحسينا يتطلب والذي النتائج ليع قائم تسيير الى الوسائل المبني على التسيير من للانتقال طبيعية نتيجة يعتبر الوثائق هذه استحداث

 يعد استجابة الذيو  الجزائري الميزاني النظام مخرجات و البيانات من مستقبلا يحسن ان شأنه من وهذا المعلومات المالية وكمية نوعية جودة
-18من القانون العضوي  75)المادة  .الميزاني الجزائري للنظام الدولية التقييمات جميع قبل من الموجهة الانتقادات اكثر بين من لواحد
 .(17، صفحة  15
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 حسابات الخزينة  المبحث الثالث:

 المطلب الأول: تعريف حسابات الخزينة 

  تعريف الحسابات الخاصة للخزينة: .ب

يقصدددددددد بها تلك الكتابات المفتوحة في كتابات الخزينة تقيد فيها عمليات الإيرادات و عمليات النفقات لمصدددددددالح الدولة، التي تجريها 

 (99)لعمارة، صفحة  العامة للدولة.تنفيذا لأحكام قانون المالية، لكن خارج عن الميزانية 

 حيث كانت تسمى قبل ذلك بالحسابات السرية1690 يرجع استعمال مصطلح حساب بمعنى الأمدددددددددددددوال المجمعدددددددددددددة إلى سنة 

(David, les fonds spéciaux, 2002, pp. 151-152).   كما عرفت أيضددددددا بذلك الإطار الخاص بتسددددددجيل

حركة الأموال )دخول خروج( من و الى خزينة الدولة بمناسددددددددبة بعض العمليات المالية المؤقت التي تقوم بها، تعتبر إيرادات بالمعنى 

عه للدولة أثناء إبرام فالدقيق في حالة دخولها، كما يمكن اعتبارها نفقات في حالة خروجها، كالتأمين الذي يلتزم المتعاملون بد

 صددفقة معينة يمكن اعتبارها إيرادا تم دخوله إلى الخزينة العامة، لأن هذه الأخيرة تلتزم بدورها برده بعد نهاية العملية و تنفيذ بنود

 (4)عباس محرزي، صفحة  .العقد

مالية  بداية الأمر في قانون المالية، نظرا لكونها من بين الحسابات التي تتضمن عملياتما يمكن تسجيله أن تلك الحسابات لم تدرج في 

إن غياب الإطار القانوني في  (Yahia, p. 128) مؤقتة، بالتالي كان أسدددددددددلوب المقاصدددددددددة بين الإيرادات النفقات المعتمد عليه

كان من بين العوامل التي سددددداهمت في زيادة عددها، إلى جانب كونها خارجة عن دائرة اختصددددداص   الجزائر المنظم لتلك الحسدددددابات

ذلك أغلقت كل الحسدددابات  1966السدددلطة التشدددريعية الذي انتزع من لم يتم وضدددع حد للوضدددعية إلا بصددددور قانون المالية لسدددنة 

إلا بموجب قانون المالية، بذلك  1967ول ينايرتم تقرير عدم جواز فتح حسدددددددددددددددابات الخزينة ابتداء من أ 31/12/1966إلى 

 .84/17استرجعت السلطة التشريعية صلاحياتها، تم حصر عدد الحسابات بصدور القانون رقم 

 : يقصد به أن كل تقدير الإيرادات النفقات العمومية تتسم بالدورية) تخص مدة سنة( أن الرخصة يمكن  الممنوحة  مبدأ السنوية

كل   88/05من القانون رقم 3)أنظر المادة   ( 84/17من القانون رقم  6)أنظر المادة شددددريعية تكون سددددنويةمن قبل السددددلطة الت

  ( 1/08/2001الصادر في من القانون العضوي الفرنسي  6)المادة  ( 84/17من القانون رقم  3 2من المواد 
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.و لا يمكن للحكومة الشددددروع في التنفيذ ما لم تحصددددل على هذا لترخيص فهي ملزمة سددددنويا بالرجوع إلى البرلمان. لطلب الترخيص على 

 (Philipp & Julien, 2000, p. 14) مشروع قانون المالية، بذلك فهو ذو طابع ثلاثي.

يعتبر هذا المبدأ أول المبادئ التي ظهرت شدددددددددددددداع اسددددددددددددددتعماله في القديم و ارتبط بظهور الرقابة البرلمانية، و يمكن إرجاع جذوره إلى إعلان 

 (Gilbert, , principes et techniques budgétaires, 1992, p. 109) حقوق الإنسدددان  بظهور الرقابة

(Philipp & Julien, 2000, p. 13 )  منه التي تضمنت حق الأفراد في معرفة  14خاصة المادة  1789والمواطن لسنة

ن مطرق وكيفية الانفاق، ما هي المجالات  المخصددددصددددة للضددددرائب المقتطعة من ذكهم المالية. كما تقررت قيمته القانونية في العديد 

 02و الأمر الصدددددددددددددددددادر في  26/05/1817، لقددانون المؤرخ في1971النصدددددددددددددددوص التشدددددددددددددددريعيددة و التنظيميددة  مثددل دسدددددددددددددددتور 

 MEKHANTAR) المتعلق بالمحاسدددددددبة العمومية 31/05/1962كما  تضدددددددمنه أيضدددددددا المرسدددددددوم الصدددددددادرفي1959يناير

Joel, p. 14) صور على بلد معين بل يمتد إلى كل الدول على اختلاف أنظمتها السياسية مع إمكانية ان تطبيق المبدأ غير مق

 الاختلاف في بداية السنة المالية، التي تتباين من دولة إلى أخرى.

تي تتناسب مع لحسب وجهة نظر بعض العلماء، لا يشترط ان تتطابق السنة المالية مع السنة المدنية، و انما العبرة باختيار الفترة المواتية ا

 (Yahia, p. 149) الظروف الاقتصادية و السياسية لإعداد مشروع قانون المالية.

ينة  ، كأن معين من أوجه الإيرادات لتغطية نفقة مع (Diane, p. 15) مبدأ عدم تخصدددددديص الإيرادات يقصددددددد به الا  صددددددص ايراد

تخصص مثلا حصيلة الضريبة على قسائم السيارات أو غيرها لتمويل مشروع محدد أو لمواجهة نفقة معينة، وإنما يقتضى الأمر أن 

الإيرادات على اختلاف أشكالها، ومصادرها دون أي تخصيص ليتم بعد ذلك توزيعها واستغلالها وإنفاقها حسب  يتم تحصيل كل

 امة، أي دون التقيد بنوع محدد من التوزيع. ما تقتضيه المصلحة الع

 (285)عادل حشيش، صفحة : لهذا المصطلح مفهومان : المفهوم التقليدي  و المفهوم الحديث مبدأ التوازن 
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 المطلب الثاني: أنواع حسابات الخزينة 

ة في الجزائر أهمية في المالية العام حيث تمثل هذه الحساباتعرفت الحسابات الخاصة للخزينة مجموعة من الحسابات 
والمتعلق بقوانين المالية أضاف 1 8-5نص عليها، القانون العضوي  فصرح قانون المالية الأصناف هذه الحسابات والتي

)لعمارة ،  :نوعين من الحسابات ورغم أنه لا يمكن فتح هذه الحسابات إلا بموجب قوانين المالية وهذه الحسابات هي
 (100، صفحة 2005

 
 عمليات تنفيذل المخصصة المبالغ والنفقات الإيرادات حيث من التجارية الحسابات في تدرج :التجارية الحسابات

 رقم قانون من 49ةالماد نصت استثنائية بصفة للدولة التابعة العمومية مصالح بها تقوم تجاري أو صناعي طابع ذات
 طابعا التجارية الحسابات فقاتنل تقديرا تكتسي 02 الفقرة في 2018 سبتمبر 02 في الصادر 15/18

 المبالغ من أكثر المعنية بالعمليات المرتبطة النفقات دفع حدوده في يمكن الذي المبلغ سنويا المالية قانون ويحدد تقييما
 من القانون العضوي بلا تاريخ( 49)المادة  .لتنفيذ فعلا المكتسبة

 المالية انونق لحكم تخضع عمليات وتشكل للخزينة الخاصة الحسابات من فئة هي :الخاص التخصيص حسابات* 
 للخزينة الخاصة الحسابات في الأكبر الجزء الحساب هذا ويمثل خاصة موارد طريق عن وتمول

 15/18 القانون من 50 المادة نص حسب      (266، صفحة 2020)محفوظ فؤاد ،  
 تكون التي المالية نقانو  في حكم إصدار أثر على الخاصة الموارد بواسطة الممولة العمليات التخصيص حسابات في تبين

 من يعد عمل جبرنام موضوع الخاص التخصيص حسابات تكون كما  المعنية بالنفقات مباشرة علاقة ذات بطبيعتها
 .تحقيقها أجال وكذا المرجوة الأهداف حساب للكل موضحا بالصرف الأمرين طرف
 التسبيقات منح عمليات التسبيقات حسابات تحدد15/18 رقم قانون من 52 المادة نصت: التسبيقات حسابات" 
 .العمومية المؤسساتو  للهيئات الخزينة طرف من الممنوحة التسبيقات تعفى بمنحها للخزينة يرخص التي استرجاعها أو

 حدود الاعتمادات بمنحها في تبني هذه الحسابات عمليات منح التسبيقات أو تسديدها التي يرخص للخزينة العمومية
 مدين أو صنف من المدينين للتسبيقات لكل ويجب فتح حساب متميز« المفتوحة لهذا الغرضء

 . (104، صفحة 2005)عمارة ،  

  لمفتوحة إطار الاعتمادات ا في هذه الحسابات القروض الممنوحة من طرف الدولة في حسابات القروض: تدرج
المؤسسات  ما تكون أقل من تلك المقررة في والتي غالبالهذا الغرض ومع استفادتها من الفوائد المطبقة عليها 

 التمييز لعدة أنواع من القروض كتالي: والمصرفية ويمكنالمالية 

 قروض الخزينة العمومية لقطاع السكن.-
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 قروض الخزينة العمومية للقطاع الزراعي.-

 قروض الخزينة العمومية للقطاع الاقتصادي.-

 قروض أخرى )قروض للموظفين(.-

عة تسديد هذه القروض للخزينة مهمة متاب الخزينة العمومية للحكومات الأجنبية التي يتولى العون المحاسبي المركزيقروض -
 القروض لكل اتفاقية قرض على حدا بعد المصادقة عليها. بحيث يتم فتح حسابات فرعية حسابات

المفتوحة لهذا الغرض إما في إطار  تدرج في هذا الصنف القروض الممنوحة من طرف الدولة في حدود الاعتمادات
 التسبيقات.عمليات جديدة أو في إطار تحويل 

 المنجزة العمليات تدرج أن على 15/18 رقم قانون من 55المادة الأجنبية: نصت الحكومات مع التسوية حسابات
لعمارة جمال بلا تاريخ، ) الأجنبية. الحكومات مع التسوية حسابات في قانونا عليها المصادق الدولية للاتفاقيات تطبيقا
105) 

 سنويا به المرخص شوفالمك ، ويكتسيعليها المصادق الدولية لاتفاقيات تطبيقا المنجزة العمليات الصنف هذا في تقيد
 .حصريا طابع حساب لكل

 يتطهر  عمليات بمناسبة والتزامات المساهمة أو المشاركة حسابات إنشاء تم لقد 9: المساهمة أو المشاركة حسابات
 تصدرها التي لأسهما لإيواء مخصصة حسابات وهي. السنوية المالية قوانين إليها تشر ولم الاقتصادية العمومية المؤسسات
 المساهمة سندات شراء واعادة التنازل عن التعويض «الاكتتاب وعمليات ،جهة من الدولة لصالح العمومية المؤسسات
 .أخرى جهة من والالتزامات

 المطلب الثالث: حسابات التخصيص الخاص.

  تعريفه: الفرع الأول 

 طارإ في الخاصة التخصيص حسابات تبين"  على انه الفرنسي 2001 لسنة العضوي القانون من 21 المادة من الأولى الفقرة نصت
 بالنفقات علاقة مباشرة لىع بطبيعتها الموارد هذه تكون مخصصة؛ بموارد كولة ميزانية عمليات «قوانين المالية في عليها المنصوص الشروط
 صيصالتخ حسابات في تدرج:'  انه على الجزائرية المالية بقوانين  84/17 القانون من 56 المادة نصت قد أخرى ومن جهة ”المعنية
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 بحصة اصالخ موارد التخصيص تتم أن ويمكن «المالية قانون في حكم إصدار إثر على خاصة موارد الممولة بواسطة العمليات الخاص
 في المبينة الحدود ضمن للدولة العامة الميزانية في مسجلة

 بلا تاريخ( 17/84من القانون  56)المادة المالية .  قانون

لبعض  بعضها صصةونفقات مخ إيرادات تقرب: 'البعض بأنها عرفها حيث الخاص، التخصيص لحسابات تعريفا يورد أن الفقه حاول قد 
 فيما" نهائية ية أيجبا إيرادات تخصيص منع هو المشرع تعسف لمنع الموضوع الوحيد الحد إن غير «قانون المالية أحكام من حكم بموجب
 كولة عمليات تقييد إلى تهدف التي الحسابات" بأنها الأخر البعض عرفها

 ". الحكومة من بمبادرة المتخذة المالية قانون أحكام من لحكم مخصصة تبعا موارد بواسطة

 هذه تكون ثخاصة حي بموارد الممولة الخزنة العمومية عمليات بتمثيل تقوم الخاص التخصيص الحسابات إن ذلك كل  من نستخلص
 .للدولة العامة الميزانية في إطار كعمليات  بها ومرخصا مقررة العمليات

 ة حسابات التخصيص الخاص.أهمي: الفرع الثاني 

 يتركز الجزائر في لماليا النظام كان  حيث «بالغة للخزينة أهمية الخاصة الحسابات ضمن تندرج التي الخاص التخصيص حسابات تكتسي 
 الميزائية. اهم آخرين ومحورين «النظام هذا نواة تشكل التي للدولة العامة الميزانية من كل  تتمثل في أساسية؛ محاور ثلاثة على

 الجزائري المالي لنظاما من الملحقة إلغاء الميزانيات تم وقد. العامة للميزانية مكملين يعتبران اللذان للخزينة الخاصة والحسابات الملحقة
من القانون  221)المادة   2002 المالية قانون في- المواصلات و بالبريد الخاصة تلك وهي- ملحقة ميزانية آخر ظهرت حيث تدريجياء
 بلا تاريخ( 21/01رقم 

 دخول فيه يسجل الذي الإطار تشكل الخاص، التخصيص حسابات منها لاسيما أصنافها بكل للخزينة الحسابات الخاصة بقيت بينما 
 او للبلديات تقدمها التي كالسلفيات  عامة؛ إيرادات ولا تعتبر الدولة بها تقوم التي العمليات بعض بمناسبة العامة الخزينة إلى أموال

 بعض الموظفين عهايدف والضمانات التي كالكفالات  «عامة نفقات تعتبر ولا منها النفقات بعض تسجل خروج العمومية كما المؤسسات
 .شيئا أنفقت قد تكون وعندما تردها لا جديدا إيرادا حصلت قد تكون لا المبالغ هذه الدولة تقبض فعندما

 تقفل خاصة ساباتح لها ترصد إن ينبغي بل «العامة للدولة الميزانية في الأموال هذه مثل تدرج إلا الحالة هذه في المنطقي من ن لذلك
 .دخلتها إن سبق التي الأموال خزينة الدولة من تخرج عندما نفسها تلقاء من

التنموية  المخططات فبمختل وربطها السياسات العمومية، مختلف لتنفيذ مرونة الأكثر الوسيلة الخاص التخصيص حسابات أصبحت قد
الطريقة  بحتوأص بل للدولة العامة للميزانية المخصصة الاعتمادات من مهما جزء لهذه الحسابات المخصصة الاعتماد نسبة تشكل إذا

 نقل في والمتمثلة تميزها التي الآلية مع لاسيما «لدولةل العامة الميزانية لتنفيذ المثلى
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 أخرى. إلى سنة من الاعتمادات

 نفقات الحقيقة في هي مبالغ خاص حساب تضع في حيث استخدامها، الحكومة تسيء فقد بهاء تتمتع التي المزايا هذه ورغم انه إلا
 إلى فرض رةمضط الحكومة فتكون تسديدها يتم لم إذا أما «الإيرادات من معين وجه من من استردادها ستتمكن أنها على اعتمادا «عامة
 (17، صفحة 2013)عوايش ،  .المواطنين على جديدة مالية أعباء

 لتغطية الدولة واردم تستعمل خاصة، لتغطية نفقة إيراد أي تخصيص يمكن لا: " انه على المالية بقوانين المتعلق 17/84 رقم القانون
وتكسي  النفقات عضب لتغطية الموارد تخصيص على صراحة المالية قانون ينص أن انه يمكن تميز غير دون للدولة العامة الميزانية نفقات
 :التالية الإشكال حسب العمليات هذه

 .الملحقة الميزانية -

 .للخزينة الخاصة الحسابات-

 الأموال على تسري التي «للدولة العامة الميزانية ضمن الخاصة الإجراءات-

 .الاعتمادات استعادة أو للمساهمات المخصصة-

ة حتبرر هذه المادة بوضوح أن كل موارد ونفقات الدولة تنفذ في إطار الميزانية العامة للدولة، إلا أنه_ يمكن لقانون المالية ان ينص صرا
على إمكانية محالفة قاعدة عدم تخصيص الإيرادات التي تعتبر جوهر مبدأ شمول لنفقات الميزانية، بتخصيص بعض الإيرادات لنفقات 

 في إطار الحسابات الخاصة للخزينة.  معينة، وذلك

 القانون وضعه الذي ونيالقان للإطار تتفيذها حيث  ضع للخزينة الخاصة الحسابات من الأكبر الجزء الخاص التخصيص الحسابات تمثل
 .15/18 لعضويا القانون أن إلا للدولة والمستجدة الواقعية الحاجات لتلبية مجالا فهي تمثل  المالية بقوانين المتعلق 17/84 رقم

 أنهاب «المالية بقوانين المتعلق العضوي القانون من 50 نص المادة في بينا حيث الحسابات هاته تخص بتعديلات جاء المالية بقوانين المتعلق
 يمكن كما  المعنية النفقات مع مباشرة علاقة ذات بطبيعتها تكون خاصة موارد بواسطة المالية قانون في أثر حكم كولة عمليات حسابات

 10 السابقة المالية ةالسن خلال المحصلة الموارد مبلغ من حدود للدولة في العامة الميزانية ففي مسجل بتخصيص الخاصة الموارد تكمن أن
 التخصيص موارد حساب تتم أن يمكن المالية بقوانين المتعلق 17/84 القانون من 2 الفقرة 56 المادة من خلال المشرع أن غير ٪

 بين المالية السنة ايةنه عند المعاين الفارق يكون «المالية قانون المبنية في الحدود ضمن للدولة العامة الميزانية في مسجلة بحصة الخاص
من القانون  56)حسب نص المادة التالية.  المالية للسنة الحساب نفس بعنوان نقل موضع التخصيص حساب في والنفقات الإيرادات
 .ا( 17/84العضوي 
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 :خاتمة 

من خلال دراسة العناصر تصنيف إيرادات وأعباء الميزانية العامة في ظل القانون العضوي وحسابات الخزينة في الجزائر. المكونة 

وازن المالي وكيفية الحفاظ على التللإيرادات والأعباء، توصلنا إلى فهم أعمق لكيفية تمويل الخدمات العامة والمشاريع الحكومية، 

 .والاقتصادي في البلاد

الرسوم و  وفي ضوء القانون العضوي، تم التركيز على أهمية توفير الإيرادات المالية وغير المالية لتمويل الميزانية العامة، بما في ذلك الضرائب

نية العامة، مثل النفقات العامة والديون العامة والدفعات والإيرادات من الممتلكات العامة. كما تم تسليط الضوء على أعباء الميزا

 .للمؤسسات العامة

إذ تساهم في مراقبة وإدارة الإيرادات والنفقات  18-15وبالتالي احتلت حسابات الخزينة مكاناً مهمًا في القانون العضوي الجديد 

 .العامة، وتعزز شفافية العملية المالية وتحقق النزاهة والمساءلة

ننا أن نستنتج من هذه الورقة البحثية أن تصنيف إيرادات وأعباء الميزانية العامة يعتبر عملية حيوية لضمان استدامة النظام المالي يمك

وتحقيق أهداف الدولة في توفير الخدمات العامة والتنمية الاقتصادية. ومن المهم أن يستمر الاهتمام بتحسين القانون العضوي وتطوير 

 .ينة لضمان أفضل إدارة مالية وتحقيق التوازن المالي المستدامحسابات الخز 

ختامًا، يتعين على الحكومة والمؤسسات المالية أن تعمل بشكل مستمر على تحسين وتعزيز إدارة الميزانية العامة، وتعزيز الشفافية 

قتصادية كيمة وتنظيم فعال لتحقيق التنمية الاوالمساءلة في استخدام الموارد المالية. يجب أن تكون هذه الجهود مدعومة بسياسات ح

 المستدامة ورفاهية المجتمع في الجزائر

 

 

 



 
 

ـفصل الثــالثالـ  
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 تمهيد

-15بعد دراستنا للجانب النظري في الفصل السابق و مختلف مفاهيم وتعريفات اعداد الميزانية العامة والقانون العضوي المستحدث 

النظرية وحدها لا يمكنها ان تحقق الهدف المرجو من هذه الدراسة اذا لم ترفقها دراسة تطبيقية من الواقع،  ، و بالتالي  الدراسة18

ة للذلك اخترنا ان تكون دراستنا التطبيقية من مصلحة الرقابة المالية لدى ولاية بسكرة التي تعتبر من اهم الأجهزة التي تركز عليها الدو 

  .في الرقابة على نفقاتها 

عليه سنقسم الدراسة التطبيقية الى :و   

 المبحث الأول: تقديم المؤسسة.

 المبحث الثاني: الاطار المنهجي للبحث الميداني

الرقابة المالية المبحث الثالث: خطوات اجراء المقابلة في مؤسسة   
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 المبحث الأول: تقديم المؤسسة

بسكرة ، وتعريف مصلحة المراقبة المالية حيث تعد هذه الأخيرة من الأجهزة الرقابية التي تقوم بغية معرفة ماهية الرقابة المالية لولاية 

 عبعملية التدقيق و الرقابة على النفقات العمومية و ذلك لترشيد النفقات و حراسة المال العام وهذا لتطبيق القوانين  والأنظمة والتشري

ول الى نشةة وتعريف مصلحة المراقبة المالية كما سنتطرق الى الهيكل التنظيم  و المعمول بهما، حيث سنتطرق في هذا المبحث الأ

 مختلف مكاتب و فروع المصلحة و مهام كل هذه المكاتب ومسؤولية المراقب المالي في عملية الرقابة على النفقات.

 المطلب الأول:تقديم الرقابة المالية لدى ولاية بسكرة. 

ةة و تعريف الرقابة المالية لولاية بسكرة في الفروع التالية:في هذا المطلب سنتناول نش  

 الفرع الأول: نشأة الرقابة المالية لدى ولاية بسكرة

كان يمارس موضوع المراقبة المالية السابقة على تنفيذ النفقات العامة من قبل السلطة الفرنسية قبل الاستقلال على جميع العمليات 

ر بالصرف على المستوى المركزي حيث كان يسمى بمراقب النفقات الملتزم بها في تلك المرحلة و يتم تعيينه المالية التي يقوم بها الآم

 بموجب مرسوم مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية.

 اكتسا  حق توسعت صلاحياتها مما أدت الى 1950حيث في الفترة الاستعمارية كانت الرقابة المالية جهازا ممركزا و ابتداءا من سنة 

 ةمراجعة كل الالتزامات المالية التي ينفذها الآمرون بالصرف،  ورافقتها توسعات تنظيمية كانشاء مصالح خارجية للرقابة المالية المركزي

 على مستوى الولايات الكبرى " الجزائر، قسنطينة،وهران" تعمل على تحت اشراف المراقب المالي.

زائرية نفسها أمام فراغ بشري و تشريع  بعد مغادرة الموظفين الفرنسيين و انعدام قانون وطني، وهذا وبعد الاستقلال وجدت الدولة الج

( لملأ الفراغ القانوني في مجال تطبيق الرقابة المالية السابقة.1413-50ما كان سببا في مواصلة العمل بالمرسوم الفرنس  رقم )  

وزير المالية من حيث التعيين و الاشراف من خلال وضع قانون خاص بهم، وانطلاقا الى  1968تم اخضاع المراقبين الماليين من سنة 

أصبحت مهام  مصلحة المراقبة المالية في الجزائر تحت اشراف المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية و التخطيط،  1969من سنة 

الفرنسية المعمول بها، وتم اصدار في نفس السنة القسيم الاداري   أمرألغى كل التشريعات 1973جويلية  05وتم اصدار في تاريخ 

 الجديد للولايات و الدوائر في الجزائر.
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الرقابة المالية على ميزانية الولاية بنفس كيفية ميزانية الدولة، وقد اعتبر  1979ديسمبر  31المؤرخ في  09-79ثم فرض القانون رقم 

المعدل و  414-92صدر المرسوم التنفيذي رقم  1992المحلية في الجزائر و استمر الأمر الى غاية هذا بشهادة ميلاد الرقابة المالية 

الذي ينظم مصلحة الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها وهو ما دفع المديرية العامة للميزانية الى  374-09المتمم بالمرسوم رقم 

للميزانية وه  ) الجزائر، وهران، الشلف، سطيف، عنابة، ورقلة، بشار( وكذا انشاء  ( مديريات جهوية7تقسيم مصالحها الخارجية الى )

مصالح الرقابة المالية في كل الولايات تحت اشراف مراقب مالي بوجود مراقب مالي مساعد مع ذكر عدد المكاتب المقررة بالمصلحة 

.1992أوت  25وذلك بناء على القرار الوزاري الصادر بتاريخ   

منذ ذلك الحين مصلحة المراقبة المالية لولاية بسكرة المصلحة المسؤولة على الرقابة المالية السابقة للنفقات الملتزم بها لمختلف أصبحت 

 المؤسسات العمومية في الولاية، حيث يجب الالتزام بتقديم تقارير مالية و رقابية للمديرية الجهوية  للميزانية بورقلة، حيث ه  الهيئة

ليها وه  بدورها تحول هذه التقارير الى المديرية العامة للميزانية.الوصية ع  

 الفرع الثاني: تعريف الرقابة المالية لدى ولاية بسكرة

قات فيمكن تعريف المراقبة المالية لولاية بسكرة على أنهاهيئة ادارية و مالية للرقابة المسبقة، وظيفتها الأساسية ه  الرقابة المسبقة للن

، حيث تم انشاء المراقبة المالية لولاية 1992ا، تعمل تحت وصاية المديرية الجهوية للميزانية بورقلة، جسدت فعليا خلال الملتزم به

جويلية )جنان بايلك(، وتم ذلك لبعد المسافة بين بسكرة وباتنة ومعظم  5بمحاذاة حديقة  1954نوفمبر  1بسكرة في شارع 

المواصلات ووسائل الاتصال آنذاك وكذلك المشاكل التي تعاني منها الادارة نفسها مثل كثرة الصعوبات التي واجهتها ومنها صعوبة 

 القضايا المطروحة وضغط العمل الذي وقع على عاتقها، وكل ذلك يمنعها ويعرقلها على القيام بعملها على أتم وجه.

 متعاقدين. 5مرسمين و  50مناصب عليا و  7موظفا من بينهم  62تضم المصلحة  -

 عنوانها: منطقة التجهيزات مقابل عيادة النخيل بسكرة. -

  BISKRA@HOTMAIL.COMCF بريدها الاكتروني:  -

راجعة تتمثل مصلحة المراقبة المالية من الاجهزة الرقابية التي تقدم التقارير المتعلقة بالتصرف في الأموال، ومن البديه  بةن تتم عملية الم

و الرقابة في هذه المصلحة على النفقات، ويعني ذلك الموافقة مسبقا على تقدير الايرادات و توزيعها على بنود المصروفات، حيث 

ى منع وقوع الأخطاء و المخالفات المالية في أكثر الأحيان، حيث تقوم بالتدقيق في تطبيق و تنفيذ القوانين و اللوائح و تعمل عل

mailto:BISKRA@HOTMAIL.COM
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التعليمات المالية ، كما للمصلحة أثر قبل  لوقوع الحدث المالي، ويعتبرهذا من أهم مميزات الرقابة الناجحة و تسهم على تخفيف 

رجال الادارة القائمون بالتنفيذ، حيث يقومون بالتحقق من مشروعية وسلامة التصرف قبل البدء فيه   المسؤولية الملقاة على عاتق

 كالآمر بالصرف و المحاسب العموم .

 الفرع الثاني: الهيكل التنظيمي للرقابة المالية لدى ولاية بسكرة

المتعلق بمصالح المراقبة المالية، يمكننا التطرق الى  2011نوفمبر من سنة  21المؤرخ في  381-11من خلال المرسوم التنفيذي رقم 

 مكونات الهيكل التنظيم  للرقابة المالية لولاية بسكرة كالتالي : 
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 للرقابة المالية لدى ولاية بسكرة. الهيكل التنظيمي(: 5الشكل رقم)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقابة المالية لدى ولاية بسكرةمصلحة  المصدر:   

المراقب المالي المساعد 

 الثالث
المراقب المالي المساعد 

 الأول

المراقب المالي المساعد 

 الثاني

 المراقب المالي

 مصلحة المراقبة المالية لولاية بسكرة

 

مكتب محاسبة الالتزامات 

 و التحليل

 و التلخيص

 

 فرع محاسبة

الالتزامات 

بالنفقات و العداد 

 الميزانياتي 

 فرع الاحصائيات

و  و التحليل

التلخيص 

 الميزانياتي 

 فرع الاعلام الالي

و شبكات و تسيير 

 الأرشيف 

مكتب الصفقات العمومية و 

 عمليات التجهيز

 

 فرع الصفقات العمومية 

 فرع الرقابة السابقة و

محاسبة الالتزامات بنفقات 

 عمليات التجهيز 

 فرع الوثائق و احصائيات

نفقات الاستثمار و 

 الصفقات العمومية 
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: تنظيم مصالحة الرقابة الماليةالمطلب الثاني  

 يتم تنظيم مصالح الرقابة المالية بقرار من الوزير المكلف بالميزانية طلبا من المراقب المالي في مكاتب و فروع ، و بعد أن تطرقنا الى

 توضيح الهيكل التنظيم  لمصلحة المراقبة المالية نةتي الى تقديم و تعريف كل من المصلحة و مهام كل واحد منها .     

مراقب المالي الفرع الأول: ال      

 أولا: تعريف و مهام المراقب المالي المساعد

تم التطرق لتعريف بالمراقب المالي في المبحث الثالث من الفصل النظري ، حيث سنذكر بتعريف  المراقب المالي بةنه موظف تابع لوزارة 

ة عمليات همة الرئيسية للمراقب المالي في مراقبة مشروعيالمالية و يتم تعيينه بمقتضى وزاري يمضيه الوزير المكلف بالميزانية ، و تتمثل الم

تنفيذ النفقات العمومية ، و الحرص على مطابقتها للانظمة و القوانين المعمول بها ، اضافة الى الاشراف على متابعة الوضعية المالية 

و المتعلق  1992نوفمبر  14في تاريخ  414-92من المرسوم التنفيذي رقم  52للمؤسسات المكلفة بمراقبتها . و تطبيقا للمادة 

 باجراءات الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها ، و يتحقق المراقب المالي من : 

 . صفة الامر بالصرف 

 . مشروعية النفقة العمومية و مطابقتها بالقوانين و الأنظمة المعمول بها 

 . توفر الاعتمادات او المناصب المالية 

 للنفقة .  التخصيص القانوني 

 يتم تعيين المراقب المالي بقرار من الوزير المكلف بالمالية و ذلك من بين : 

 سنوات من الخدمة الفعلية بادارة الميزانية  5رؤساء المفتشين محللين للميزانية الذين يثبتون  -1

 سنوات من الخدمة الفعلية بادارة الميزانية  5المتصرفين المستشارين الذين يثبتون  -2

 سنوات من الخدمة الفعلية بادارة الميزانية  5مفتشين محللين مركزيين للميزانية الذين يثبتون  -3

 سنوات من الخدمة بهذه الصفة بادارة الميزانية  5المتصرفين الرئيسين الذين يثبتون  -4

 سنوات من الاقدمية بادارة الميزانية 5المتصرفين الرئيسين الذين يثبتون  -5
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ذكورة ، خصصص التعيين في منصب مراقب مالي للموظفيين الحائزين على الأقل شهادة ليسانس في التعليم العالي زيادة على الشروط الم

 أو شهادة معادل لها . 

 ثانيا: شروط انابة المراقب المالي

 متوقع للمراقب المالي غيريعين المراقب المالي المساعد بصفته نائبا للمراقب المالي وذلك باقتراح من هذا الأخير، حيث في حالة غيا  

او حدوث مانعا له، تمارس صلاحيته من طرف المراقب المالي المساعد وذلك بموجب مقرر صادر عن المدير العام للميزانية عندما يتعلق 

لمدير العام للميزانية االامر بمصالح المراقبة المالية لدى الولاية و البلدية، ويتولى المراقب المالي المساعد النيابة بموجب مقرر صادر عن 

 عندما يتعلق الامر بمصالح المراقبة المالية لدى الولاية و البلدية في الحالات التالية:

 في حالة الشغور المؤقت لمنصب المراقب المالي. -

 في حالة غيا  المتوقع لمراقب المالية باقراح من هذا الأخير. -

لادارة ا كما يمارس المراقب المالي المساعد جميع الصلاحيات المخولة للمراقب المالي طيلة فترة النيابة يتم تحديد عدد المراقبين الماليين لدى

الية في لمالمركزية و الولاية و البلدية، وكذا عدد المراقبين الماليين المساعدين الملحقين بكل مراقب المالي، وكذا تنظيم مصالح المراقبة ا

 المكاتب و في الفروع بقرار من طرف الوزير المكلف بالميزانية بطلب من المراقب المالي.
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 الفرع الثاني : المراقب المالي المساعد 

 أولا: تعريف المراقب المالي المساعد و مهامه 

راقب المالي في مراقبة كلف بالميزانية يعمل تحت سلطة المهوموظف تابع لوزارة المالية و يتم تعيينه بمقتضى قرار وزاري يمضيه الوزير الم

بموجب  دتنفيذ الميزانية العامة الملتزم بها للهيئة الادارية التي يشرف على مراقبة نفقاتها العامة ، باستثناء بعض المهام وفقا لكيفيات تحد

المساعد بالمهام  نفقات العمومية ، و يقوم المراقب الماليقرار ، و ذلك في ماخصص الحرص على تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بال

 التالية : 

 مساعدة المراقب المالي في ممارسة مهامه  -

 اعداد تقارير للمراقب المالي عن نشاطه و ظروف ممارسته للصلاحيات المسندة اليه  -

ينو  المراقب المالي في حالة غيابه او حصول مانع له عن طريق اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القرار المؤرخ في  -

02/04 /2012  . 

 ثانيا : شروط تعيين المراقب المالي المساعد

 ستم تعيين المراقبين الماليين المساعدين من طرف الوزير المكلف بالمالية و ذلك من بين  : 

 سنوات من الخدمة الفعلية بادارة الميزانية  03رفين المستشارين الذين يثبتون المتص -

 سنوات من الخدمة الفعلية بادراة الميزانية   03المفتشين الرئيسين و المفتشين المركزين الذين يثبتون  -

 ة الميزانية سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بادار  05المفتشين المحللين و الرئيسين الذين يثبتون  -

 سنوات من الخدمة كةقدمية بادارة الميزانية  08المتصرفين و المفتشين الذين يثبتون  -

بالاضافة الى الشروط السابقة ، خصصص التعيين في منصب المراقب المالي المساعد للموظفين الحائزين على الأقل شهادة ليسانس في 

 التخصصات التالية : الحقوق ، الاقتصاد ، الاحصاء ، التسيير و العلومم التجارية .التعليم العالي أو شهادة معادلة لها ، و ذلك في 

 الفرع الثالث: تنظيم مكاتب المصلحة
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 يمارس المراقب المالي سلطته على مكتبين و اللذان يمثلا التقسيم الاداري لمصلحة الرقابة المالية ولقد تقرر هذا التقسيم لتنظيم مصالح

 مراقبيين ماليين مساعدين. 3ويساعد المراقب المالي لقيامه بمهامه الرقابة المالية، 

 وتكون هذه المكاتب على الشكل التالي:

 .مكتب محاسبة الالتزامات و التلخيص و التحليل 

 .مكتب الصفقات العمومية وعمليات التجهيز 

 على الاقتراح من المراقب المالي من بين: بحيث و بقرار من الوزير المكلف بالميزانية يتم تعيين رؤساء المكاتب بناءا

سنوات  3الموظفون المرسمون الذين ينتمون على الأقل الى رتبة مفتش محلل مركزي للميزانية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون  -

 من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

دلة لهما، الذين مفتش محلل للميزانية أو رتبة معاالموظفون المرسمون الذين ينتمون الى رتبة مفتش محلل رئيس  للميزانية أو  -

 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3يثبتون 

 كما يعين بقرار من الوزيرالمكلف بالميزانية أيضا رؤساء الفروع بناءا على الاقراح من المراقب المالي من بين:

سنوات من الخدمة  8الذين ينتمون على الأقل الى رتبة مراقب للميزانية أو رتبة معادلة الذين يثبتون  الموظفون المرسمون -

 الفعلية بهذه الصفة.

 أولا: مكتب محاسبة الالتزامات و التحليل و التلخيص

 ويكلف على الخصوص بما يل :

 مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات باستثناء عمليات التجهيز العموم . -

 ك محاسبة التعداد الميزانياتي.مس -

 تشكيل رصيد وثائق  متعلق بالمالية العمومية والوظيفة العمومية. -

 اعداد الوضعيات الاحصائية الدورية المتعلقة بالالتزامات بالنفقات والتعداد الميزانياتي. -
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 19المؤرخ في  414-92رقم من المرسوم التنفيذي  25اعداد التقرير و الوضعيات المنصوص عليها، لاسيما في المادة  -

 ، المعدل والمتمم.1992نوفمبر سنة  14الموافق ل 1413جمادى الأول عام 

 تشكيل قواعد بيانات احصائية. -

 تحليل وتلخيص الوضعيات الاحصائية التي تقدمها المصلحة. -

 جمع التقارير التي تعدها المكاتب الأخرى للمصلحة. -

 علام الآلي للمديرية العامة للميزانية، على مستوى المصلحة.المساهمة في تنفيذ المخطط التوجيه  للا -

 حفظ و تسيير أرشيف المصلحة. -

 ثانيا: فروع مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتحليل.

 ينظم مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص في ثلاثة فروع، كالتالي:

 اتي.فرع محاسبة الالتزامات بالنفقات والتعداد الميزاني -

 فرع الاحصائيات والتحليل والتلخيص الميزانياتي. -

 فرع الاعلام والشبكات وتسيير الأرشيف. -

 

 

 

 

 ثالثا: مكتب الصفقات العمومية وعمليات التجهيز.

 ويكلف مكتب الصفقات العمومية وعمليات التجهيز بما يةتي:
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لجنة  فيها المراقب المالي أو ممثله مقررا و/أو عضوا فييقوم بدراسة مشاريع دفاتر شروط المناقصات أو التراض  التي يكون  -

 الصفقات.

 دراسة مشاريع الصفقات العمومية والملاحق التي يكون فيها المراقب المالي أو ممثله مقررا و/أو عضوا في لجنة الصفقات. -

 اعداد التقارير التقدمية والتحليلية المتعلقة بمشاريع العقود التي تمت دراستها. -

 برخص البرامج والتعديلات التي طرات عليها. التكفل -

 الرقابة السابقة لمشاريع الالتزام بالنفقات التي يتكفل بها المكتب. -

 مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات التي يتكفل بها المكتب. -

 اعداد مذكرات الرفض. -

 مسك سجلات تدوين التةشيرات والرفض. -

 ية والملاحق التي لاتدخل ضمن اختصاص لجان الصفقات.دراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات العموم -

تحضير الاشعارات المبينة للنقائص الملاحظة في الصفقات العمومية والملاحق المؤشر عليها من طرف لجان الصفقات العمومية  -

 المؤهلة.

صفقات العمومية طرف لجان التحضير الاشعارات المبينة للنقائص الملاحظة في الصفقات العمومية والملاحق المؤشر عليها من  -

 المؤهلة.

 متابعة الملفات التي تكون موضوع رفض التاشير و/أو التغاض . -

 14الموافق ل 1413جمادى الاول عام  19المؤرخ في  414-92اعداد التقارير المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم  -

 ، المعدل والمتمم.1992نوفمبر سنة 

 بالصفقات العمومية. اعداد تحاليل دورية متعلقة -

 تشكيل رصيد وثائق  متعلق بالصفقات العمومية. -

 وضع تحت تصرف مكتب محتسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص عناصر المعلومات المطلوبة. -

 متابعة الملفات التي تكون موضوع رفض و/أو التغاض . -

 لتي يتكفل بها المكتب.اعداد الوضعيات الاحصائية الدورية المتعلقة بالالتزامات بالنفقات ا -
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 رابعا: فروع مكتب الصفقات وعمليات التجهيز.

 لدى مكتب الصفقات العمومية ثلاث فروع تنظمه، وذلك على النحو التالي:

 فرع الصفقات العمومية . -

 فرع الرقابة السابقة ومحاسبة الالتزامات بنفقات عمليات التجهيز. -

  والصفقات العمومية.فرع الوثائق واحصائيات نفقات الاستثمار  -

 المبحث الثاني: الاطار المنهجي للبحث الميداني -
في هذا المبحث نتطرق إلى المنهج المستخدم والأدوات و الأساليب الكمية المستخدمة في الدراسة الميدانية، ثم نعرج   -

، إضافة إلى عرض الهيكل التنظيم  للمؤسسة محل الدراسة، وكذا التطرق إلى إلى التعريف بميدان الدراسة وأسبا  إختياره
 في مؤسسة بسكرية.    9001نشاط المؤسسة ومختلف المشاكل التي تواجها. ثم نحاول بعدها وصف إدارة الجودة الشاملة ايزو 

 المطلب الأول: منهجية الدراسة الميدانية -
 أولا: منهج البحث المستخدم  -
معالجة علمية اعتمدنا المنهجين الوصف  والتحليل  وذلك بغرض وصف  9001املة ايزو شسة  إدارة الجودة المن أجل درا -

 ماهو موجود بالواقع ومحاولة تحليله فصد فهم أصل المشكل إن وجد  ومحاولة إعطاء التوصيات والإقتراحات بشةنه.
 ثانيا: أدوات الدراسة الميدانية -
 ى الأدوات التالية من أجل البحث وجمع المعلومات:تم الإعتماد في دراستنا عل  -
 المقابلة: -1  -
تعرف المقابلة على أنها "تقنية مباشرة تستعمل من أجل مساءلة الأفراد بكيفية منعزلة" ولقد أجريت المقابلة مع مسؤول إدارة  -

ه المعرفة الكاملة بالجودة وإدارتها، كذلك لالجودة باعتبار أن يتبع هذه المصلحة بالإضافة إلى أنه ملم بكل المعلومات المتعلقة 
بإجراءات التموين والشراء للمواد الأولية والإنتاج ، وقد تمت المقابلة بطرح أسئلة بالتسلسل وترك الحرية للمسؤول للإجابة 

ريس ، )مو  عنها دون أي ضغط، كذلك تمت المقابلة مع مسؤول الإنتاج من أجل جلب المعلومات الخاصة بموضوع الدراسة.
 (197، صفحة 2004

 الملاحظة في عين المكان: -2  -
تعرف الملاحظة في عين المكان بةنها "تقنية مباشرة للتقص  تستعمل عادة في مشاهدة مجموعة ما )قرية، جمعية، مؤسسة، ...  -

 الخ( بصفة مباشرة وذلك بهدف أخذ معلومات كيفية من أجل فهم المواقف والسلوكات.
 ، ة شكل إدارة الجودة والمنتجات والموظفيناستخدمنا هذه التقنية من أجل ملاحظة ما يتعلق بموضوع دراستنا مثل: ملاحظ -

وملاحظة التصميم والتنظيم الداخل  للمؤسسة، وملاحظة احتياجات الوقاية ... الخ. وتم ذلك بعد النزول إلى الميدان وإجراء 
 استطلاع للشركة من خارجها وداخلها. وملاحظة الأشياء التي تهم الدراسة.

 الوثائق الإدارية: -3  -
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التقنية تم أخذ كل المعلومات التي تفيد الدراسة، حيث بعد الإطلاع على هذه الوثائق، تم تسجيل مختلف  عن طريق هذه -
البيانات والأرقام كالإستخدام السنوي لكل صنف وأسعارها الوحدوية ومختلف أنواعها المستخدمة في عملية الإنتاج، وأخذ  

 .(184، صفحة 2004)موريس ، كل البيانات التي تعتبر ضرورية لإجراء البحث 
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 المبحث الثاني: الاطار المنهجي للبحث الميداني
 في هذا المبحث نتطرق إلى المنهج المستخدم والأدوات و الأساليب الكمية المستخدمة في الدراسة الميدانية، ثم نعرج إلى التعريف بميدان 

إختياره، إضافة إلى عرض الهيكل التنظيم  للمؤسسة محل الدراسة، وكذا التطرق إلى نشاط المؤسسة ومختلف المشاكل التي الدراسة وأسبا  
 في مؤسسة بسكرية.    9001تواجها. ثم نحاول بعدها وصف إدارة الجودة الشاملة ايزو 

 المطلب الأول: منهجية الدراسة الميدانية

 منهج البحث المستخدم

معالجة علمية اعتمدنا المنهجين الوصف  والتحليل  وذلك بغرض وصف ماهو موجود  18-15القانون العضوي سة  من أجل درا
 بالواقع ومحاولة تحليله فصد فهم أصل المشكل إن وجد  ومحاولة إعطاء التوصيات والإقتراحات بشةنه.

 أدوات الدراسة الميدانية المطلب الثاني 

 في دراستنا على الأدوات التالية من أجل البحث وجمع المعلومات: تم الإعتماد 

 المقابلة: -1 

تعرف المقابلة على أنها "تقنية مباشرة تستعمل من أجل مساءلة الأفراد بكيفية منعزلة" ولقد أجريت المقابلة مع مسؤول إدارة 
عرفة الكاملة ومات المتعلقة بالجودة وإدارتها، كذلك له المالجودة باعتبار أن يتبع هذه المصلحة بالإضافة إلى أنه ملم بكل المعل

بإجراءات التموين والشراء للمواد الأولية والإنتاج ، وقد تمت المقابلة بطرح أسئلة بالتسلسل وترك الحرية للمسؤول للإجابة 
ريس ، )مو  وع الدراسة.عنها دون أي ضغط، كذلك تمت المقابلة مع مسؤول الإنتاج من أجل جلب المعلومات الخاصة بموض

 (197، صفحة 2004

 الملاحظة في عين المكان: -2 

تعرف الملاحظة في عين المكان بةنها "تقنية مباشرة للتقص  تستعمل عادة في مشاهدة مجموعة ما )قرية، جمعية، مؤسسة، ... 
 الخ( بصفة مباشرة وذلك بهدف أخذ معلومات كيفية من أجل فهم المواقف والسلوكات.

،  مومية ادرة الميزانية العامة في المؤسسة العة استخدمنا هذه التقنية من أجل ملاحظة ما يتعلق بموضوع دراستنا مثل: ملاحظ
لمقابلة ا... الخ. وتم ذلك بعد النزول إلى الميدان وإجراء  طرق اعداد الميزانية العامة وفق القانون المستحدث في الإدارة وملاحظة 

 . وملاحظة الأشياء التي تهم الدراسة.

 الوثائق الإدارية: -3 
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كل المعلومات التي تفيد الدراسة، حيث بعد الإطلاع على هذه الوثائق، تم تسجيل مختلف عن طريق هذه التقنية تم أخذ  
موريس ، )، وأخذ كل البيانات التي تعتبر ضرورية لإجراء البحث اعداد الميزانية العامة في عملية  و الادواتالبيانات والأرقام 

 .(184، صفحة 2004
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 في الرقابة الماليةالمقابلة  خطوات اجراء  الثالثالمبحث 

 أسئلة المقابلة والاجوبةالمطلب الأول 

 ؟؟18-15(كيف يتم تحديد الأولويات في توجيه النفقات في الميزانية العامة وفقًا لقانون العضوي رقم  1س

 العضوي الجديد بالترميز  ( :  تتم تحديد الأولويات حسب الأهمية والاحتياجات للمؤسسة في اطار القانون1ج

T1 نفقات المستخدمين، علاوات وتعويضات،الزيادات ، مساهمات صاحب العمل، خدمات اجتماعية على عاتق صاحب :

 العمل، تخصيصات الرواتب للمؤسسات العمومية ذات طابع الاداري

T2 ،لإصلاح الخدمات المهنية، الايجار ، الصيانة وا: نفقات تسيير المصالح، التنقلات والنقل والاتصالاتّ، الاعلام والتوثيق

 ،التموينات واللوازم، أعباء التسيير ،خدمات التمهين والتكوين.

T3نفقات الاستثمار، تثبيتات عينية وتثبيتات معنوية، تخصيصات الاستثمار للمؤسسات : 

T4،تحويلات للمؤسسات ذات طابع :  نفقات التحويل، التحويلات لفائدة الأشخاص ، التحويلات لفائدة المؤسسات 

 الاقتصادي والصناع  والتجاري، والتحويلات للجماعات المحلية

T5 أعباء الدين العموم ، فوائد على الدين العموم ، ومصاريف أخرى على الدين العموم : 

T6.نفقات العمليات، والمساهمات المالية والقروض والتسبيقات ،ودائع وكفالات : 

 T7وقعة: نفقات غير مت 

 ( هل تشاركون في عمليات التشاور والمناقشات مع الأطراف المعنية لتحديد احتياجات الميزانية العامة؟ وكيف يتم ذلك؟ 2س 

 ( : هناك مشاركة او بالأحرى تنسيق مع الجهات المعنية تحت ما يسمى حوار التسيير حول النشاط2ج

 ؟؟18-15هل توجد آليات لمراقبة ورقابة استخدام الأموال العامة وفقًا للميزانية العامة وقانون العضوي رقم  ( 3س 
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( لاتوجد اليات للرقابة على استخدام الأموال العامة بينما تكون هناك رقابة على مدى تحقيق الأهداف المسطرة والتي  3ج 

 وضعت هاته الأموال العامة بغية تحقيقها.

سرير  300: مديرية الصحة اعدت مشروع لبناء مشروع مستشفى امراض القلب بصفة عاجلة وغرضه توفير  ل على ذلكمثا

سنوات من خلال اعداد الميزانية  3لمرضى القلب ،هنا الرقابة تكون على انجاز المشروع حسب المدة الزمنية المحددة للمشروع فى 

 ة سنوية حسب الاحتياج المادي للمشروع خلال سنةوفق القانون العضوي، وتكون الأعباء المادي

 كيف يتم تقدير الإيرادات المتوقعة وتوزيعها في الميزانية العامة وفقًا للقانون العضوي؟(  4 س

 ( بالنسبة للإيرادات فيما خصص المؤسسات العمومية الغير اقتصادية وغير ربحية تكون الإيرادات ه  نفسها نفقات  4ج 

 هون تحديات في تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات في الميزانية العامة؟ وكيف تتعاملون مع هذه التحديات؟( هل تواج 5س 

( بالنسبة للتحديات التي نواجهها ه  صعوبة وضع خطة واضحة و شاملة للنفقات العامة، وذلك لعدم الاستقرار في 5ج

الصرف،عدم الاستقرار الأسعار في الأسواق والمشاكل الإدارية الداخلية بالنسبة المؤشرات الاقتصادية فيما يتعلق بةسعار سعر 

 للمؤسسات، فضلا عن عدم تمكن التام للمختصين والمعنيين بهاته الميزانية من تطبيقها بصفة دقيقة وموضوعية

وي وفقًا للميزانية العامة وقانون العض( هل هناك إجراءات خاصة لإدارة الديون العامة والتحكم في التزامات المالية الأخرى  6س 

 ؟؟18-15رقم 

 (: يتم تسوية إجراءات خاصة لإدارة الديون العامة والتحكم في التزامات المالية الأخرى حسب القانون السابق  6ج 

 ضوي؟ع( ما ه  التوصيات التي يمكنكم تقديمها لتعزيز عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة وفقًا للقانون ال 7س  

( بالنسبة للتوصيات التي يمكن تقديمها في هذا الصدد هو ان القانون بحاجة الى تعزيز العنصر البشري، ويحتاج الى المزيد من  7ج 

التكوين للمعنيين بالامر، كان يمكن ان يتم تطبيق هذا البرنامج مرحلة أولية بصفة تجريبية في منطقة من المناطق الوطن 

 الانطلاق على قاعدة صحيحة.لاستخلاص التجربة، و 

 ( كيف يتم تقييم أداء الميزانية العامة وقياس تحقيق الأهداف والنتائج المالية وفقًا للقانون العضوي؟ 8س 
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(  هذا السؤال سابق لاوانه ، لكن حسب توقعاتنا لن يكون هناك تحقيق لاهداف مسطرة بصفة مقنعة، وذلك نظرا  8ج 

 ين بالصرف للقانون العضوي المستحدث.للصعوبات التي واجهها الامر 

(هل تستخدمون أنظمة معلوماتية أو برامج حاسوبية خاصة لمساعدة عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة؟ وما ه   9س 

 دالتحديات التي تواجهونها في هذا الصد

دمج الميزانيات  يض تحت مسمى برنامج( يوجد برنامج تحت التجريب الان بصفة تجريبية في ولايتي العاصمة و ولاية الب 9ج 

SGB 

 ؟؟18-15ما ه  تجربتكم في إعداد الميزانية العامة وتطبيق قانون العضوي رقم (  10س 

للميزانية العامة المستحدث لايمكن إعطاء نتائج عملية في الوقت الراهن،  18-15( بالنسبة لتجربة قانون العضوي  10ج 

 العمومية لتطبيقه.وذلك لم يعمم على كامل الهيئات 

 ؟ على عملية إعداد الميزانية؟18-15( هل لاحظتم أي تةثيرات أو تغييرات بعد تطبيق قانون العضوي رقم  11س 

 ( بصفة أولية نحن نلاحظ سهولة في قراءة المعلومات ودقتها بصفة مفصلة، بالإضافة الى عنصر الشفافية 11ج 
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 المقابلة وتفسيرها : تحليل المطلب الثاني 

 :بناءً على الإجابات المقدمة، يمكن تحليلها وتفسيرها على النحو التالي

للموظف  فيما يتعلق بتحديد الأولويات في إطار القانون العضوي الجديد، يتم ذلك وفقًا للأهمية  فيما بخص الإجابة الأولى -

 :لفئات المختلفة، وه  كالتاليوالاحتياجات للمؤسسة. وقد تم توجيه النفقات لمجموعة من ا

، تشمل النفقات المستخدمين، علاوات وتعويضات، الزيادات، مساهمات صاحب العمل، وخدمات (T1) تحت الفئة الأولى    

 .اجتماعية على عاتق صاحب العمل، وتخصيصات الرواتب للمؤسسات العمومية ذات طابع إداري

ت في تسيير المصالح، والتنقلات والنقل والاتصالات، والاعلام والتوثيق، والخدمات المهنية، ، تتمثل النفقا(T2) تحت الفئة الثانية    

 .والإيجار، والصيانة والإصلاح، والتموينات واللوازم، وأعباء التسيير، وخدمات التمهين والتكوين

ات الاستثمار والتثبيتات المعنوية، وتخصيص، تتمثل النفقات في الاستثمار وتشمل التثبيتات العينية (T3) تحت الفئة الثالثة    

 .للمؤسسات

، تتمثل النفقات في التحويلات، وتشمل التحويلات لصالح الأشخاص، والتحويلات لصالح المؤسسات، (T4) تحت الفئة الرابعة    

 .والتحويلات للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والصناع  والتجاري، والتحويلات للجماعات المحلية

(، تتمثل النفقات في أعباء الدين العموم ، وتشمل فوائد على الدين العموم  ومصاريف أخرى على T5تحت الفئة الخامسة )    

 الدين العموم 

، حول التنسيق مع الجهات المعنية، يمكن تحقيق ذلك من خلال حوار التسيير والتعاون مع وبالنسبة للجواب الثاني للموظف -

عتبر التنسيق الجيد مع الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، والجهات المحلية، الأطراف المعنية. ي  

 .والمنظمات غير الحكومية، أمراً أساسيًا لتحقيق الأهداف المشتركة وضمان تنفيذ السياسات والبرامج بشكل فعال
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يات للتواصل والتنسيق المستمر مع هذه الجهات، سواء من خلال علاوة على ذلك، يجب على المؤسسات العمومية تبني آل

الاجتماعات الدورية أو وسائل الاتصال الأخرى. يمكن أن تشمل هذه الآليات تبادل المعلومات والتحديثات، وتنسيق الخطط 

 .والمشاريع المشتركة، وحل المشكلات والتحديات المشتركة

ظف في اجابته حول الرقابة على استخدام الأموال العامة، فيتطلب ذلك وجود آليات فعالة أما بالنسبة للجوا  الثالث، يشير المو 

 :للرقابة والمراقبة المالية. يمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والممارسات، مثل

 .تطبيق نظام المحاسبة العامة والتقارير المالية الدقيقة والمنتظمة    

 خلية تقوم بفحص ومراقبة العمليات المالية وتقديم تقاريرهاإنشاء وحدات رقابة دا. 

 إجراء تدقيقات دورية للتحقق من الالتزام بالسياسات المالية والقوانين واللوائح. 

 تطبيق آليات المشتريات والمناقصات العامة لضمان المنافسة العادلة والشفافية. 

  المحاسبة عن الأموال العامةتعزيز ثقافة المساءلة وتحميل المسؤولية لضمان 

ة ، حول الإيرادات في المؤسسات العمومية، فإنه يشير إلى أهمية تعامل المؤسسات غير الاقتصاديفيما يتعلق بالجواب الرابع للموظف 

ت وتمويل اوغير الربحية مع الإيرادات. يجب أن تكون هذه الإيرادات متوافقة مع أهداف المؤسسة ويتم استخدامها لتلبية الاحتياج

 .الأنشطة المتعلقة بالخدمات المقدمة للجمهور

على سبيل المثال، يمكن أن تشمل الإيرادات في هذه المؤسسات العمومية التبرعات والمنح الخارجية، ورسوم المشاركة أو الاشتراكات، 

 .وعائدات الاستثمارات أو الأعمال التجارية الجانبية التي تقوم بها المؤسسة

الأسئلة تعكس بعض المفاهيم الأساسية لإدارة الموارد المالية في المؤسسات العمومية، وتسلط الضوء على أهمية  إجابات هذه

 التخطيط والتنظيم والرقابة المالية لضمان استخدام الأموال العامة بشكل فعال وفعالية تحقيق الأهداف المحددة

زانية ضح أن هناك تحديات في تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات في الميوفقًا للإجابة المقدمة، يت فيما يخص الإجابة الخامسة -

 :العامة. وتتمثل هذه التحديات في
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  صعوبة وضع خطة واضحة وشاملة للنفقات العامة: قد ينجم عن عدم الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية مثل أسعار

للنفقات العامة. فتقلبات الأسعار وعدم الاستقرار يمكن صرف العملات والأسواق، صعوبة في وضع خطة محددة وشاملة 

 .أن يؤثر على توقعات الإيرادات والنفقات وبالتالي يصعب تحقيق التوازن المطلو 

  .المشاكل الإدارية الداخلية للمؤسسات: القيود والتحديات الإدارية الداخلية قد تكون أيضًا عائقًا في تحقيق التوازن المالي

المشاكل الإدارية عدم الكفاءة في إدارة الموارد المالية والمحاسبية، عدم التخطيط الجيد، وعدم القدرة على قد تشمل هذه 

 .الحد من النفقات غير الضرورية أو الهدر المالي

  ةعدم تمكن المختصين والمعنيين من تطبيق الميزانية بصفة دقيقة وموضوعية: قد يكون هناك تحدي في تطبيق الميزانية بصور 

دقيقة وموضوعية بسبب قيود الموارد البشرية أو نقص المهارات والتدريب في المجال المالي والمحاسبي. قد يتطلب تحقيق التوازن 

 المالي وتنفيذ الخطط المالية الملائمة وجود كوادر مؤهلة ومتخصصة.

رى العامة والتحكم في التزامات المالية الأخ للموظف انه يتم تسوية إجراءات خاصة لإدارة الديون اما فيما يخص الجواب السادس -

 حسب القانون السابق بينما القانون العضوي المستحدث 

. يشمل 18-15يتم تنظيم إدارة الديون العامة والتحكم في التزامات المالية الأخرى وفقًا للميزانية العامة والقانون العضوي رقم 

تزام المؤسسات العامة بالتوجهات المالية والميزانية المحددة. قد تشمل هذه ذلك مجموعة من الإجراءات والممارسات لضمان ال

 :الإجراءات

     تخطيط الميزانية: يتم وضع خطة مالية مفصلة تشمل الإيرادات والنفقات المتوقعة للمؤسسة العمومية. يتم تحديد المبالغ المالية

 .العامةالمتاحة للصرف وفقًا للقانون العضوي ومبادئ الميزانية 

    مراقبة المصروفات: يتم متابعة النفقات المالية والتةكد من استخدامها بطريقة ملائمة وفقًا للميزانية المحددة. يتم تقييم ومراجعة

 .العقود والصفقات المالية للتةكد من التزامها بالإجراءات والقوانين المالية

     السندات وتنظيمها وإعادة هيكلتها وتسديدها. يتم تحديد سياسات  إدارة الديون: تشمل إدارة الديون العمومية إصدار

 .الديون والفوائد المرتبطة بها والجدول الزمني لسدادها وفقًا للمتطلبات المالية والقانونية

  لمراجعة تحليل امراجعة مالية: تتم مراجعة مالية دورية للتحقق من الالتزام بالمعايير المالية والقوانين المعمول بها. تتضمن هذه

 .الحسابات المالية وتقييم العمليات المالية وتدقيق الحسابات وفحص الالتزام بالتزامات الدين والتقارير المالية
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  مراقبة الإيرادات: يتم تتبع ومراقبة الإيرادات المتوقعة وتحصيلها بطرق فعالة وفقًا للسياسات والإجراءات المالية. يتم التحقق من

 .المصادر الضريبية والإيرادية الأخرى وتقييمها بشكل منتظم صحة وموثوقية

ويتم تنفيذها بواسطة الجهات المعنية المختصة بالمالية والميزانية في الدولة.  18-15تعتمد هذه الإجراءات على القانون العضوي رقم 

عايير مومية بطريقة مستدامة وفقًا للقوانين والمتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان التوازن بين الإيرادات والنفقات وإدارة الديون الع

 المالية المعمول بها.

 :وفي الإجابة السابعة يمكن تقديم التوصيات التالية لتعزيز عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة وفقًا للقانون العضوي

 همة.التركيز على بعض الجوانب الم لتحقيق تعزيز عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة وفقًا للقانون العضوي، ينبغ 

المالية  يجب تعزيز التدريب والتطوير للمعنيين بالميزانية العامة، حيث يتعين توفير فرص تدريبية وتطويرية تعزز المعرفة والمهارات  أولًا: 

 .انونيةوالميزانية لديهم. يجب أن يكون هذا التدريب متجددًا ومتواكبًا مع أحدث الممارسات والتغيرات الق

ينبغ  تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالميزانية العامة. يتضمن ذلك التعاون مع وزارة المالية والمؤسسات الحكومية ثانيًا: 

الأخرى ذات الصلة. يسهم التعاون الوثيق في تحقيق تكامل الجهود وتبادل المعلومات والخبرات، مما يؤدي إلى تحسين جودة عملية 

 .داد وتنفيذ الميزانيةإع

يجب الاستفادة من التكنولوجيا والأنظمة المتقدمة لتسهيل وتحسين عملية إعداد وتنفيذ الميزانية. يمكن استخدام البرامج  ثالثاً: 

لائمة وتدريب والأدوات المالية والمحاسبية المتاحة لتحسين الدقة والفعالية وتسريع عمليات الميزانية. يجب التةكد من توفر الأنظمة الم

 .العاملين على استخدامها بشكل فعال

أخيراً، ينبغ  إجراء مراجعة وتقييم دوري لعملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة وفقًا للقانون العضوي. يساعد ذلك في تحديد 

وضع خطط عمل  شفافاً، معالنجاحات والتحديات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. يجب أن يكون هذا الاستعراض دورياً و 

 .لتعزيز العملية بناءً على النتائج والتوصيات المستخلصة

من خلال تنفيذ هذه التوصيات، يمكن تعزيز عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة وفقًا للقانون العضوي وتحقيق نتائج أفضل في إدارة 

 الموارد المالية للدولة.
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أنه من الصعب تحقيق الأهداف المالية المسطرة بصورة مقنعة وذلك نظراً للصعوبات التي ، يشير الموظف إلى  الجواب الثامن -

 :واجهها في تنفيذ القانون العضوي المستحدث. يمكن تحليل جوابه على النحو التالي

صورة مقنعة. قد ب : الموظف يعبر عن توقعه بةنه قد لا يتم تحقيق الأهداف المالية المسطرةعدم تحقيق الأهداف بصورة مقنعة    

 يكون ذلك بسبب الصعوبات المذكورة أعلاه وعدم الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية والسوق.

الموظف يشير إلى أن هناك صعوبات في تنفيذ القانون العضوي المستحدث. قد يكون ذلك بسبب عدم  الصعوبات في التنفيذ:    

لى د المالية  والبشرية اللازمة، ومشاكل إدارية داخلية. هذه الصعوبات تؤثر سلبًا عالاستقرار الاقتصادي، وصعوبات في توفير الموار 

 قدرتهم على تحقيق الأهداف المالية بصورة مقنعة

يتضح من إجابة الموظف أنهم يستخدمون برنامًجا تحت التجربة الآن في ولايتي العاصمة والبيض بصفة  وفي الجواب التاسع -

 :"برنامج دمج الميزانيات". يمكن استنتاج عدة نقاط من هذه الإجابةتجريبية. يطلق عليه اسم 

. : يشير الموظف إلى أن البرنامج الذي يستخدمهم في إعداد وتنفيذ الميزانية العامة لا يزال في مرحلة التجربةتطبيق تحت التجربة    

 .هذا يعني أنه لم يتم تطبيقه بصفة رسمية على مستوى الدولة بشكل كامل

ختبار يشير الموظف إلى أن البرنامج يتم تجريبه في ولايتي العاصمة والبيض. قد يتم تحديد هاتين الولايتين لا الولايات المستفيدة:    

 .فعالية البرنامج قبل توسيع نطاقه للتطبيق على مستوى البلاد

تكامل  هذا إلى أن البرنامج يهدف إلى توحيد و : يذكر الموظف أن البرنامج يعمل على دمج الميزانيات. قد يشيردمج الميزانيات    

 .مةاعملية إعداد وتنفيذ الميزانيات في الولايتين المشار إليهما. يمكن أن يسهم هذا التكامل في تحسين كفاءة وفاعلية إدارة الميزانية الع

ون لدى البرنامج تحدياته وتنفيذ الميزانية. قد يك، يتعين على الموظفين تقييم كفاءة البرنامج وتةثيره على عملية إعداد تحت التجربة

الخاصة، مثل صعوبات التنفيذ التقني، التوافق مع الأنظمة القائمة، تدريب الموظفين، وغيرها. يتطلب تقييم دقيق لمعرفة ما إذا كان 

 البرنامج قادراً على تعزيز عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة وتحقيق النتائج
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للميزانية العامة لا يمكن تقديم  18-15يشير جوا  الموظف إلى أن تجربة تطبيق قانون العضوي رقم العاشر  في الجوابو -

نتائج عملية في الوقت الحالي. هذا يعني أن القانون لم يتم تطبيقه على جميع الهيئات العمومية بشكل عام وشامل. يمكن 

 .كتملة، وقد تواجه تحديات في تطبيقها وتحقيق النتائج المرجوةاستنتاج أن التجربة لا تزال في مرحلة مبكرة وغير م

وتنفيذ الميزانية العامة في الوقت  18-15يمكن الاستنتاج أنه قد يكون هناك عدم استقرار وتباين في تطبيق قانون العضوي رقم 

عة هذه التجربة وتحسين رة فيه. ينبغ  متابالحالي. قد تكون هناك صعوبات إدارية وتقنية تعوق تطبيق القانون وتحقيق الأهداف المسط

 العملية وتعزيز التدريب والتوعية لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل

على  18-15يشير جوا  الموظف إلى وجود بعض التةثيرات الإيجابية بعد تطبيق قانون العضوي رقم وفي الإجابة الحادي عشر  -

 :التةثيراتعملية إعداد الميزانية العامة. ومن بين هذه 

سهولة قراءة المعلومات: يشير الموظف إلى أن تطبيق القانون قد ساهم في جعل المعلومات المتعلقة بالميزانية أكثر وضوحًا  .1

 .وسهولة في القراءة. هذا يمكن أن يسهم في فهم وتحليل البيانات المالية بشكل أفضل وأكثر دقة

 جودة نون قد زاد من دقة المعلومات المتعلقة بالميزانية. هذا يعني أنه تم تحسيندقة المعلومات: يشير الموظف إلى أن تطبيق القا .2

 .وموثوقية البيانات المالية، مما يسهم في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وتحقيق الأهداف المالية المرجوة

شفافية يعني أن اد الميزانية. وجود الالشفافية: يشير الموظف إلى أن تطبيق القانون قد أضاف عنصر الشفافية إلى عملية إعد .3

 .المعلومات المالية تصبح متاحة ومفهومة للجمهور، مما يعزز الثقة والشفافية في إدارة المال العام

قد ساهم في تحسين عملية إعداد الميزانية العامة من خلال تحسين سهولة  18-15يمكن الاستنتاج أن تطبيق قانون العضوي رقم  و

المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية. ومع ذلك، قد تحتاج النتائج النهائية وتةثيرات أخرى للقانون لمزيد من التقييم  القراءة ودقة

 والتحليل في المستقبل

 

 

 



 الفصل الثالث:
 

91 
 

 

 خاتمة الفصل:

-15من خلال الدراسة الميدانية نشير إلى وجود عدة تحديات تواجه عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة وتطبيق قانون العضوي رقم 
. و تشمل هذه التحديات صعوبة تحقيق الأهداف المسطرة بصفة مقنعة وعدم التوسع في تطبيق القانون على جميع الهيئات 18

في وضع خطة نفقات شاملة وتعامل مع عدم الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية وأسعار الصرف  العمومية. كما يواجهون صعوبة
والأسواق. ومع ذلك، يتم التةكيد على بعض الإيجابيات مثل سهولة قراءة المعلومات ودقتها وعنصر الشفافية في عملية إعداد 

 .الميزانية

ديم يم تفاصيل كافية حول الإجراءات المتخذة للتعامل مع هذه التحديات أو تقعلى الرغم من التحديات التي يواجهونها، لم يتم تقد
توصيات محددة لتحسين عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة وتطبيق القانون العضوي. يبدو أن هناك حاجة لتعزيز العنصر البشري 

 دقة وفعاليةوتقديم تدريب وتوجيه إضافي للمعنيين بالأمر وتنفيذ القانون بصفة أكثر 

. 18-15علاوة على ذلك، هناك ضرورة لتقييم أداء الميزانية العامة وقياس تحقيق الأهداف والنتائج المالية وفقًا للقانون العضوي رقم 
يجب وضع آليات ومعايير محددة لتقييم الأداء وضمان تحقيق النتائج المرجوة من عملية إعداد الميزانية. قد يتطلب ذلك تحليل 

 .ل للبيانات المالية ومقارنتها بالأهداف المحددة في القانون العضويمتواص

ت تحبالنسبة للاستخدام الحالي للأنظمة المعلوماتية أو البرامج الحاسوبية في عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة، تم ذكر وجود برنامج 
 مزيد من نامج دمج الميزانيات". ومع ذلك، لم يتم تقديمالتجريب حاليًا بصفة تجريبية في ولايتي العاصمة والبيض بمسمى "بر 

التفاصيل حول هذا البرنامج وكيفية استخدامه وتةثيره على عملية إعداد الميزانية. قد تواجه هذه العملية تحديات في تطبيق البرنامج 
 .وتدريب العاملين عليه بصفة كافية

لا تزال في مرحلة التجربة  18-15انية العامة وتطبيق القانون العضوي رقم بشكل عام، يمكن القول أن عملية إعداد وتنفيذ الميز 
وتواجه تحديات عدة. يحتاج النظام إلى تعزيز العنصر البشري وتحسين التدريب والتوجيه للمعنيين بالأمر، وتحسين الأنظمة المعلوماتية 

 وي.داء وضمان تحقيق الأهداف المحددة في القانون العضوالبرامج الحاسوبية المستخدمة. ينبغ  أيضًا تطوير آليات لتقييم الأ
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 هذه تتطلب .الجزائر ذلك في بما دولة، أي في ومهمة حساسة عملية يمثل العامة الميزانية إعداد إن القول يمكن الخاتمة، في
 .تصاديةوالاق المالية والمعلومات للبيانات الدقيق والتحليل بها المعمول والتشريعات بالقوانين الالتزام العملية
 المالي لتخصيصا على قيودًا يفرض الذي المالي الضغط مثل عديدة، تحديات الجزائر في العامة الميزانية إعداد عملية تواجه

 .الاقتصادية والظروف النفط أسعار تقلبات ظل في المتغيرة الإيرادات وتقدير المختلفة، للقطاعات
 القطاعات احتياجات ينب التوازن لتحقيق الحكومية والجهات الوزارات بين والتعاون التنسيق الميزانية إعداد عملية تتطلب كما

 استخدام في الشفافيةو  الثقة يعزز مما للمساءلة، وقابلة شفافة العملية تكون أن أيضًا ويجب. المتاحة المالية والقدرة المختلفة
 .المستدامة التنمية أهداف وتحقيق المالية الموارد
 ينبغي. والاجتماعية اديةالاقتص التنمية وتحقيق للدولة المالي التخطيط عملية من حاسماً جزءًا تعتبر العامة الميزانية إعداد عملية

 الشفافية وتوفير المعلوماتو  للبيانات دقيق تحليل إلى وتستند القانونية، والأسس المهنية المعايير على قائمة العملية هذه تكون أن
 .للمواطنين والمساءلة

 استدامة وتعزيز لمستدامةا التنمية تحقيق في تسهم أن العامة الميزانية إعداد لعملية يمكن والمعايير، الأسس بتلك التزامنا خلال من
 الجزائر في الاقتصادي النمو

 نتائج وتوصيات

 :والميزانية العامة للدولة في الجزائر 18-15ان بعض التفاصيل المتعلقة بمشكلات وتحديات قانون العضوي رقم 

  قضايا التوازن المالي: قد يواجه القانون صعوبة في تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات الحكومية. قد يكون هناك

تذبذب أسعار الموارد الطبيعية )مثل النفط والغاز( التي تعتبر مصدراً هامًا للإيرادات في ضغوط على الإيرادات بسبب 

الجزائر. من جهة أخرى، تتطلب الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية زيادة في النفقات الحكومية، مما يزيد من ضغط 

 .الميزانية

 ة. قد إصلاحات اقتصادية هامة لتحقيق التنمية المستدام تحديات الإصلاح الاقتصادي: يواجه القانون تحديات في تنفيذ

تشمل هذه التحديات تحسين بيئة الاستثمار، تنويع الاقتصاد، تعزيز القطاع الخاص، وتحقيق التوازن في توزيع الثروة وتقليل 

 .الفجوة بين الطبقات الاجتماعية

 تحديات  أمراً هامًا في سياق الميزانية العامة. قد يواجه القانون قضايا الفساد والمساءلة: يعتبر مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة

 .في تعزيز الشفافية والمراقبة في استخدام الأموال العامة وتجنب الفساد المالي والإداري
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  ضعف التخطيط المالي: يعاني القانون في بعض الأحيان من ضعف في التخطيط المالي الفعال. قد يكون هناك عدم وجود

 .تيجيات واضحة ومستدامة لإدارة الموارد المالية وتحديد الأولويات وتوجيه النفقات بطريقة تعزز التنمية الشاملةاسترا

  قضايا الفقر والتوزيع غير المتساوي: يتطلب القانون توجيه الموارد المالية لمعالجة قضايا الفقر وتحسين التوزيع غير المتساوي

لموارد صعوبات في تحقيق توازن بين الاحتياجات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتخصيص ا للثروة في الجزائر. قد تكون هناك

 .المالية بشكل فعال

والميزانية العامة للدولة في الجزائر. يجب أن يتم التعامل مع  18-15هذه بعض النقاط التي يمكن اعتبارها تحديات لقانون العضوي رقم 

من خلال الإصلاحات والسياسات المالية الهادفة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز المساءلة  هذه التحديات بشكل جدي ومستدام

 .والشفافية في استخدام الأموال العامة

والميزانية  18-15رقم  المستحدث علاوة على التحديات المذكورة، هناك بعض المشكلات الأخرى التي يمكن أن تواجه قانون العضوي

 :زائرالعامة للدولة في الج

  الدين العام: يعاني الجزائر من ارتفاع في مستوى الدين العام، مما يضع ضغوطاً إضافية على الميزانية العامة. قد يكون من

 .الصعب تخصيص موارد كافية لتمويل المشاريع التنموية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية في ظل الالتزامات المالية القائمة

  والغاز: تعتمد الجزائر بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز كمصدر رئيسي للإيرادات المالية. ومع تباين في إيرادات النفط

ذلك، فإن تذبذب أسعار النفط والغاز في السوق العالمية يمكن أن يؤثر سلبًا على إيرادات الدولة ويؤدي إلى عجز في 

 .الميزانية

 لعامة. معتمدًا بشكل كبير على القطاع العام، مما يضع ضغوطاً على الميزانية ا اعتمادية القطاع العام: يعتبر الاقتصاد الجزائري

 .يجب تعزيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الخاصة لتنويع مصادر الإيرادات وتخفيف الضغط على الميزانية

 ز الشفافية والمساءلة في لدولة تحدياً هامًا. يجب تعزيتحسين إدارة الموارد المالية: تعتبر تحسين إدارة الموارد المالية والمراقبة المالية ل

استخدام الأموال العامة، وتعزيز الكفاءة والفعالية في الإنفاق الحكومي، وتطوير نظم المراقبة والتدقيق لضمان استخدام الموارد 

 .بشكل ملائم وفقًا للأولويات والأهداف المحددة
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 والاجتماعية: يجب تحقيق التوازن المناسب بين الاحتياجات الاقتصادية  تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية

والاجتماعية في توجيه الموارد المالية. ينبغي تخصيص الأموال لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، وفي الوقت نفسه 

 .ستوى المعيشة للمواطنينتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية لتحسين م

والميزانية العامة للدولة في الجزائر. يتطلب التعامل مع هذه  18-15هذه بعض الاشكاليات التي قد تواجه قانون العضوي رقم 

 .التحديات التفكير الإبداعي واتخاذ إجراءات واضحة وفعالة لتحقيق التنمية المستدامة والتوازن الاقتصادي والاجتماعي

 والميزانية العامة للدولة في الجزائر قد يواجه عدة تحديات واشكاليات تؤثر على تطبيقه. هنا  18-15عضوي رقم قانون ال

 :بعض الأسباب التي قد تفسر عدم تطبيقه بشكل كامل

  يضعف البنية التحتية: قد تكون البنية التحتية غير مهيأة بشكل كافٍ لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتطبيق قانون العضو .

 .قد يكون هناك نقص في القدرات التقنية والموارد البشرية والتجهيزات اللازمة لتطبيق القانون بشكل فعال

  المقاومة للتغيير: قد يواجه قانون العضوي مقاومة من قبل بعض الجهات الفاعلة في الدولة، سواء كانت سياسية أو

 .يق الإصلاحات الضرورية التي يتضمنها القانوناقتصادية. قد تكون هناك مصالح وقوى متنازعة تعارض تطب

  تعقيدات إدارية: قد يكون هناك تعقيدات إدارية تعيق تطبيق القانون بشكل فعال. قد تكون الإجراءات المطلوبة لتنفيذ

 .الإصلاحات معقدة ومكلفة، وقد تحتاج إلى تنسيق وتعاون بين عدة جهات حكومية

 ل وتحقيق أهدافه قد يتطلب تخصيص موارد مالية كبيرة. قد يكون هناك قيود مالية تحو  قدرة التمويل: تنفيذ قانون العضوي

 .دون توفير التمويل الكافي لتنفيذ الإصلاحات المقترحة في القانون

  ضعف الرقابة والمراقبة: قد يكون هناك ضعف في نظام المراقبة والرقابة على تنفيذ القانون. قد تكون هناك نقائص في النظام

 .لقضائي والإداري ونقص في الرقابة المالية، مما يجعل من الصعب ضمان تنفيذ القانون بشكل صحيح ومنتظما

وتعطيل تنفيذ الميزانية العامة للدولة في الجزائر  18-15هذه بعض العوامل التي يمكن أن تسهم في عدم تطبيق قانون العضوي رقم 

 .معها بشكل فعال لتعزيز الإصلاحات وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامةبشكل كامل. يجب تحديد هذه العوامل والتعامل 

وتحقيق الميزانية العامة للدولة في  18-15الحلول المقترحة التي يمكن أن تساهم في تعزيز تنفيذ قانون العضوي رقم 
 الجزائر
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  تطبيق القانون بشكل فعال. تنفيذ الإصلاحات و تعزيز البنية التحتية: ينبغي تحسين البنية التحتية وتطويرها لتكون قادرة على

 .يجب تعزيز القدرات التقنية وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة

  تبسيط الإجراءات وتحسين الإدارة: ينبغي تبسيط الإجراءات المطلوبة لتنفيذ القانون وتحسين عمليات الإدارة. يجب العمل

 .ل التعقيدات الإدارية وتحسين الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد وتوزيعهاعلى تقلي

 تعزيز التمويل والمراقبة: يجب تخصيص التمويل الكافي لتنفيذ الإصلاحات وتطبيق القانون. ينبغي تعزيز نظام المراقبة والرقابة 

 .زانية العامةعلى استخدام الموارد المالية وضمان متابعة وتقييم فعالة لتنفيذ المي

  تعزيز التعاون والشراكات: يجب تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية والشركاء الدوليين. ينبغي تبادل

 .الخبرات والمعرفة والتعاون في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية

يص المحلي وتقييم التحديات الفعلية لتحديد الإجراءات المناسبة وتخصهذه بعض الحلول الممكنة، ولكن يجب أن تتم دراسة الوضع 

 الموارد اللازمة لتنفيذها بنجاح

  فيما يخص المواد التي يمكن تعديلها من خلال الاصلاحات التشريعية للقوانين المالية والمواد المتممة 

 سين والتعديل. ومن زائر، هناك عدة نقاط يمكن النظر فيها للتحفيما يتعلق بتعديل المواد المتعلقة بالميزانية العامة للدولة في الج

 :الممكن أن تتضمن هذه المواد

  تعديل آليات التحصيل الضريبي: يمكن مراجعة وتعديل الآليات والقوانين المتعلقة بتحصيل الضرائب لزيادة كفاءتها وتحسين

لى الميزانية بية لتحقيق تدفق أكبر من العائدات المالية إالتحصيل الضريبي. يمكن تبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الضري

 .العامة

  .مكافحة التهرب الضريبي: يجب اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة التهرب الضريبي وتطبيق عقوبات رادعة على المتهربين 

 وزيادة  قتصاديتنمية قطاعات اقتصادية جديدة: يمكن استكشاف وتنمية قطاعات اقتصادية جديدة لتعزيز النمو الا

 .العائدات المالية للدولة. يمكن تعزيز الاستثمار في الصناعات الواعدة وتطوير القطاعات الاقتصادية الناشئة

  تحسين إدارة الديون العامة: ينبغي تحسين إدارة الديون العامة وتنظيمها بشكل فعال. يمكن تحسين آليات الاقتراض وتقليل

 .مصادر التمويل وتحسين شروط الاقتراضتكاليف الديون من خلال تنويع 

 بعض الأفكار العامة التي قد تكون مقترحة في سياق تحسين القانون وتعديله: 



 الخاتمة
 

97 
 

  مراجعة هيكل الميزانية العامة: يمكن النظر في تحسين هيكل الميزانية العامة بما يتناسب مع الأهداف الوطنية والتحديات

 .الأولويات الاستراتيجية وتخصيص الموارد وفقًا لهاالاقتصادية الحالية. قد تشمل ذلك تحديد 

  تعزيز الشفافية والمساءلة: يجب تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في إعداد وتنفيذ الميزانية العامة. يمكن ذلك من خلال زيادة

 .يةنشر المعلومات المتعلقة بالميزانية وإجراء تقييمات دورية لأداء الإنفاق وتقديم التقارير المال

  تحسين إدارة الديون العامة: يمكن النظر في تحسين إدارة الديون العامة وتحكم التزامات المالية الأخرى لضمان استدامة الميزانية

 .العامة على المدى الطويل

  يجب تطوير آليات موثوقة لقياس وتقييم تحقيق الأهداف18-15التقارير بما يتوافق مع متطلبات القانون العضوي رقم . 

المالية والنتائج المالية المرتبطة بالميزانية العامة. يمكن أن تشمل هذه الآليات مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي والاجتماعي، 

 .وتقديم تقارير منتظمة وشفافة حول تحقيق الأهداف والتقدم المحرز في الميزانية

  ية في عملية إعداد الميزانية العامة. يجب إشراك الأطراف المعنتعزيز التشاور والمشاركة: يمكن تعزيز دور التشاور والمشاركة

 والجهات المحلية والمجتمع المدني في المناقشات واتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية، مما يسهم في زيادة الشفافية والمساءلة وتحقيق

 .توازن أفضل بين احتياجات الدولة وتطلعات المجتمع

  :يمكن تعزيز جمع الإيرادات العامة بشكل فعال وتحسين إدارتها. قد تشمل الإجراءات المقترحة تحسين تحسين إدارة الإيرادات

 .الجباية الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتنويع مصادر الإيرادات لتقليل التبعية عن مصدر واحد

 زانية العامة، لضمان توافر ة المعنية بإعداد وتنفيذ الميالتدريب وتطوير الموارد البشرية: يجب تعزيز التدريب وتطوير الموارد البشري

 .الكفاءات والمهارات اللازمة لإدارة العمليات المالية بشكل فعال وفعّال

يجب أن يتم تنفيذ هذه الحلول المقترحة بعناية وباحترام الإجراءات والمتطلبات القانونية المعمول بها. ينبغي أيضًا تقييم تأثير هذه 

ت المحتملة والإجراءات على الوضع المالي العام والاقتصاد الوطني، وضمان استدامة الميزانية العامة وتحقيق التنمية المستدامة في التعديلا

 .البلد
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